
 قانون الضمان الإجتماعي الأردني

 

 .(2010يسمى هذا القانون )قانون الضمان الاجتماعي لسنة :   -1  المادة

 التعاريف ومجال التطبيق   :الفصل الأول 

 :  - 2 المادة

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم -أ

 -:على غير ذلك تدل القرينة

o الوزير:وزير العمل.  

o المؤسسة :المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي. 

o المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. 

o المدير العام :مدير عام المؤسسة. 

o مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون. 

o  الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا مجلس الاستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان

 .القانون

o  صندوق الاستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا

 .القانون

o  وفق أحكام الفقرة )ج( من  رئيس صندوق الاستثمار :رئيس صندوق الاستثمار المعين

 . ( من هذاالقانون14المادة )

o  المشمولة بموجب أحكام هذا القانونالتأمين :أي من التأمينات. 

o  صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين

  .لأحكام هذا القانون

o المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى. 

o  ( الملحق بهذا 1رقم )إصابة العمل:الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول

 القانون وأي أمراض أخرى

يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع  

أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه  عليه  للمؤمن

 .مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد الذهاب إلى شريطة أن يكون

:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية العجزالكلي الإصابي الدائم

 ( .%75بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن ) على العمل

مقدرته الجسدية :كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه العجزالجزئي الإصابي الدائم

 ( %75العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن ) على

:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة العجزالكلي الطبيعي الدائم 

 .مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً  دائمة دون

  



:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه ائمالعجزالجزئي الطبيعي الد

القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى  بسببه

 .أخرى تدر عليه دخلاً  عنه أجراً أو أي مهنة

س وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة :التعليمات التي يصدرها المجلالتعليمات التنفيذية 

 .الرسمية

 .:اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانونالمرجع الطبي 

:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب راتب التقاعد

 .الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل عدتقا

 :أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعدمعامل المنفعة 

 .( الملحق بهذا القانون5الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم )

ً أو نتيجة إصابة الاعتلالراتب   :الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا

 .أحكام هذا القانون العمل وفق

 :المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التيالأجــر 

 .تحددها التعليمات التنفيذية

المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد :المستحقون 

 .( من هذا القانون79المادة ) في ذكرهم 

:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة )ج( من المعالون 

 .من هذا القانون (62) المادة

:الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه التعطل 

 .وبحثه عنه

 .:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطلالمتعطل

 .المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادةإجازة الأمومة: 

أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة :  -ب 

طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من  شركة او مؤسسـة او جمعيـة او أي شخـص   عامة او أي

لاحكام هذا القانون، أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى   الاشخاص الخاضعين

 .تحددها التعليمات التنفيذية

 -3ة الماد 

 -:يشمل هذا القانون التأمينات التالية - أ

a. تأمين إصابات العمل. 

b. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 

c. تأمين الأمومة. 



d. تأمين التعطل عن العمل. 

e. التأمين الصحي. 

 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة على الأشخاص 2( و )1تسري التأمينات الواردة في البندين ) - ب

( من الفقرة ذاتها 5( و)4( و)3القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود ) الخاضعين لهذا

  .نسيب المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على

يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس  - ت

 -:القرار ما يليعلى تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا  الوزراء بناء

a. تاريخ البدء بالتطبيق. 

b. الفئات المشمولة بالتأمين. 

c. تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق. 

d. مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. 

e. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. 

الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لمجلس  

لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل  وفق أحكام هذا القانون  المترتبة

 .التأمينات

ستفيدين منه مشتركين لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للم -1-هـ 

سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه  ومنتفعين

 .في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي الغاية يستحدث

 التأمين( من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا 1لغايات تنفيذ أحكام البند )  -2 

 وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة

  الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين

   -4  المادة

  أعمارهم عن ست عشرة سنة يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل

بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن  دون أي تمييز 

الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور   لا يقل الأجر الذي تحتسب

رئيسية داخل المملكة أم خارجها العمل بصورة  المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء

 -:الازدواج في التأمينات مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد

 جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ. 

  العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على

التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات  التعليمات أن تحدد

 .المشمولة بأحكام هذا القانون والراحة والتفتيش وأجورهم

 

  التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكريالموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون. 

   الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات

 .املة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لهاالع  العربية والأجنبية

 -:لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون -ب



التقاعد المدني أو قانون التقاعد  الأشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون -1

 .العسكري

الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية  -2

 .والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها العربية

عمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب ال -3

 .اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة والشروط

 ( من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم3مع مراعاة أحكام المادة ) -ج

الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع 

 .التعليمات التنفيذية  بموجب

  -5 المادة 

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم  - أ

ً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي  يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا

 .عنهمإشتراكات 

إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل -ب - ب

 ً   .شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد فيستحق راتبا

إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل  - ت

  .العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً  ذلكنسبة 

( من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل 2ينطبق تعريف )المؤمن عليه ( الوارد في المادة ) - ث

 .السادسة عشرة من عمره

  -6 المادة 

ن في المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص مع مراعاة احكام الفقرة )ج( من هذه المادة، يكون التأمي - أ

   .( من هذا القانون4الفقرة )أ( من المادة ) عليها في

لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا  - ب

  .والأنظمة الصادرة بمقتضاه القانون

تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات  ذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمينا - ت

 .( من هذا القانون7تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة )  النافذة فيكون

للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني :  -7 المادة  

 ً بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة داخل المملكة أو خارجها الانتساب  سواء كان مقيما

اتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ر  لغايات حصوله على

الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات  او راتب اعتلال العجز

 .والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية  المنشأةالتي تلتزم بها 

  

 

  



 التنظيم الإداري للمؤسسة  :الفصل الثاني

 -8المادة 

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى )المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي( تتمتع  - أ

ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات وذات استقلال مالي وإداري  بالشخصية الاعتبارية

التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها  القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق

والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب  وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والاقتراض

 .مدني أو أي محام توكله لهذه الغايةعنها لهذه الغاية المحامي العام ال

  .يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها - ب

لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى )صندوق استثمار أموال الضمان  - ت

عمله والأموال المخصصة له باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات  الاجتماعي( يتمتع

 .خاص يصدر لهذه الغاية وإدارتها واستثمارها بموجب نظام

 -9 المادة 

 -:يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من - أ

 .لمديرالعاما -1

 . رئيس صندوق الاستثمار -2

 نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ  -3

 .أمين عام وزارة الصحة -4

 .عام وزارة الماليةأمين  -5

  .أمين عام وزارة العمل -6

  .أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال -7

أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران  -8

 .الأردن تختارهما غرفة تجارة

 .يقوم مقامه عند غيابه يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه   -ب 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة 8( و)7تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين ) - ث

المجلس في أي من  قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من ثلاث سنوات

 ة: الحالات التالي

a. دون عذر مشروع إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية. 

b. إذا حكم عليه بأي -3.إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل

 جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان

 أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام

c.  كعضو لمدة ستة أشهر متتاليةإذا استحال عليه ممارسة عمله.  

d. إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه. 

 

 



   -10 المادة 

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية  - أ

رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه إذا رأى

 .للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه أسباب الدعوة

يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو   -‌ب

لأصوات‌يرجح‌ا وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي نائبه
‌‌الاجتماع.الجانب‌الذي‌صوت‌معه‌رئيس‌

 ‌للمجلس‌أن‌يدعو‌خبيراً‌أو‌أكثر‌من‌المختصين‌لحضور‌الاجتماع‌لغايات‌الاستئناس‌برأيه.‌ -‌ج
تحدد‌مكافأة‌شهرية‌لرئيس‌المجلس‌وأعضائه‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيس‌المجلس‌‌ -‌ح

 ‌(‌دينار‌ويتم‌ربط‌هذه‌المكافأة‌بحضور‌الجلسات.500وبحد‌أقصاه‌)
 -11المادة      
يتولى‌المجلس‌الإشراف‌على‌شؤون‌المؤسسة‌وأعمالها‌وتناط‌به‌لهذا‌الغرض‌جميع‌الصلاحيات‌والمهام‌‌

‌‌-بما‌في‌ذلك:‌‌اللازمة
‌‌إقرار‌السياسات‌العامة‌التأمينية‌للمؤسسة.‌-أ

ستثمارية‌إقرار‌السياسات‌العامة‌الاستثمارية‌للمؤسسة‌لتعظيم‌القيمة‌السوقية‌للأصول‌ووضع‌أهداف‌ا‌-ب
‌‌وتحديد‌معايير‌وآليات‌ومحددات‌للاستثمارات.

‌‌مراقبة‌العملية‌الاستثمارية‌لتعظيم‌المحفظة‌والتحوط‌والتتبع‌وتحقيق‌أهداف‌السياسة‌الاستثمارية.‌-ج
‌‌إقرار‌الخطة‌العامة‌لاستثمار‌أموال‌المؤسسة.‌-د

‌‌لمهام‌والمسؤوليات‌في‌المؤسسة.إقرار‌الهيكل‌التنظيمي‌وجدول‌تشكيلات‌الوظائف‌ووصفها‌ووصف‌ا-هـ‌
‌‌تعيين‌خبراء‌تأمين‌وخبراء‌اكتواريين‌لفحص‌المركز‌المالي‌للمؤسسة‌وا عداده.‌-و
‌‌‌إقرار‌الموازنة‌السنوية‌للمؤسسة‌مع‌بيان‌أوجه‌الصرف‌المختلفة‌والمبالغ‌المخصصة‌لكل‌منها.‌-ز
‌إقرار‌التقرير‌السنوي‌والبيانات‌المالية‌الختامية‌للمؤسسة.‌-ح
‌‌تعيين‌مدقق‌حسابات‌قانوني‌خارجي‌لتدقيق‌حسابات‌المؤسسة.‌-ط
‌-رفع‌تقارير‌ربع‌سنوية‌لمجلس‌الوزراء‌ولمجلسي‌الأعيان‌والنواب‌على‌أن‌تتضمن‌ما‌يلي:‌-ي

‌البيانات‌والحسابات‌المالية‌.‌-1
‌النتائج‌الأساسية‌المتعلقة‌باداء‌الاستثمارات.‌-2
‌الاستثمارية‌مع‌القيم‌المستهدفة‌في‌الخطة‌العامة‌للاستثمار.مدى‌تطابق‌أداء‌مديري‌المحافظ‌‌-3
‌بيان‌سياسة‌الاستثمارات‌للمرحلة‌القادمة.‌-4
‌تقرير‌المدقق‌الخارجي‌بشأن‌المركز‌المالي‌للمؤسسة.‌-5



‌التقارير‌الربعية‌لكل‌من‌لجنة‌المراقبة‌ومجلس‌الاستثمار.‌-6
‌السياسات‌الاستثمارية‌والمعايير‌والإجراءات.‌-7
‌تحليل‌ومطابقة‌لكل‌من‌الموجودات‌و‌المطلوبات‌.‌-8
إقرار‌من‌المجلس‌يؤكد‌ان‌جميع‌الاستثمارات‌التي‌تمت‌خلال‌الفترة‌السابقة‌تتفق‌مع‌سياسة‌الاستثمار‌‌-9

‌والمعايير‌والإجراءات‌وفقاً‌للقانون‌والأنظمة‌والقرارات‌والتعليمات‌وتبين‌أي‌خلل‌حال‌وروده‌.
تنفيذية‌والتنظيمية‌الداخلية‌والمالية‌والإدارية‌والفنية‌والاستثمارية‌للمؤسسة‌بما‌يكفل‌إصدار‌التعليمات‌ال-ك

‌‌تحقيق‌أغراضها.
‌اقتراح‌مشروعات‌القوانين‌والأنظمة‌الخاصة‌بالمؤسسة.‌-ل
‌تفويض‌من‌ينوب‌عنه‌بالتوقيع‌في‌الأمور‌المالية‌والقضائية‌والإدارية.‌-م
‌مهامها‌وصلاحياتها‌واتعابها.‌تشكيل‌لجان‌دائمة‌ومؤقتة‌وتحديد‌-ن
إقرار‌أسس‌الحوكمة‌الرشيدة‌ومعاييرها‌في‌المؤسسة‌بما‌في‌ذلك‌سياسات‌منع‌تضارب‌المصالح‌المحتملة‌‌-س

‌ووضع‌إجراءات‌للحد‌من‌هذه‌التضاربات.
‌إقرار‌دليل‌لاستثمارات‌وموجودات‌المؤسسة‌وتطويره‌كلما‌دعت‌الحاجة‌إلى‌ذلك.‌-ع
 اط‌به‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌والتعليمات‌الصادرة‌بمقتضاه.أي‌صلاحيات‌أخرى‌تن‌-ف
     ‌

 -12المادة 
‌يعين‌المدير‌العام‌ويحدد‌راتبه‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيس‌المجلس‌ويتولى‌المهام‌‌

‌-والصلاحيات‌التالية:
‌التي‌يصدرها.تطبيق‌السياسة‌التي‌يقرها‌المجلس‌وتنفيذ‌القرارات‌‌-أ

‌إعداد‌مشروع‌الموازنة‌السنوية‌والبيانات‌المالية‌الختامية‌للمؤسسة‌وعرضها‌على‌المجلس‌لإقرارها.‌-ب
إعداد‌التقارير‌الخاصة‌بأعمال‌المؤسسة‌والمتعلقة‌بحالتها‌المالية‌ورفعها‌إلى‌المجلس‌ومتابعة‌أعمال‌‌-ج

‌المؤسسة.
دارة‌جميع‌أجهزتها.الإشراف‌على‌موظفي‌المؤسسة‌ومستخدميها‌و‌‌-د ‌ا 
‌الصلاحيات‌المنوطة‌به‌بمقتضى‌الأنظمة‌والتعليمات‌التنفيذية‌الصادرة‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون.‌-هـ
‌أي‌مهام‌وصلاحيات‌أخرى‌يفوضها‌له‌المجلس‌على‌أن‌يكون‌التفويض‌خطياً‌ومحدداً.‌-و
ظمة‌والتعليمات‌التنفيذية‌الصادرة‌إصدار‌التعليمات‌التطبيقية‌اللازمة‌لتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأن‌-ز

 بمقتضاه.
 -13المادة      
‌-يشكل‌في‌المؤسسة‌مجلس‌يسمى‌)مجلس‌التأمينات(‌برئاسة‌المدير‌العام‌وعضوية‌كل‌من:‌-أ



‌أمين‌عام‌وزارة‌الصحة‌.-1
اثنين‌يختارهما‌المجلس‌من‌بين‌أعضائه‌على‌أن‌يكون‌احدهما‌من‌ممثلي‌العمال‌والآخر‌من‌ممثلي‌-2

‌أصحاب‌العمل‌.
ثلاثة‌من‌خارج‌المؤسسة‌من‌ذوي‌الخبرة‌والاختصاص‌يعينهم‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌المجلس‌-3
.‌

‌-يتولى‌مجلس‌التأمينات‌المهام‌والصلاحيات‌التالية:‌-ب
‌اقتراح‌السياسة‌العامة‌التأمينية‌ورفعها‌إلى‌المجلس‌لإقرارها.-1
ة‌للمؤسسة‌ووضع‌الخطط‌والبرامج‌اللازمة‌لتنفيذ‌تلك‌السياسة‌الإشراف‌على‌تنفيذ‌السياسة‌التأميني-2

‌ومتابعتها.
التنسيب‌للمجلس‌بإقرار‌مشروع‌الموازنة‌السنوية‌للمؤسسة‌للجانب‌التأميني‌مع‌بيان‌أوجه‌الصرف‌‌-3

‌المختلفة‌والمبالغ‌المخصصة‌لكل‌منها.
‌وظيفي.رفع‌التقارير‌الدورية‌للمجلس‌عن‌الأنشطة‌التأمينية‌والأداء‌ال-4
‌‌مراجعة‌التقرير‌السنوي‌عن‌أعمال‌الجانب‌التأميني‌والبيانات‌المالية‌الختامية‌المتعلقة‌بهذا‌الجانب‌-5

‌والتنسيب‌للمجلس‌بإقراره.
‌تسمية‌اللجان‌اللازمة‌للعمل‌التأميني‌وفقاً‌للتعليمات‌التنفيذية.-6
تحقيق‌أغراض‌المؤسسة‌ورفعها‌إلى‌‌إعداد‌مشروعات‌التعليمات‌التنفيذية‌للجانب‌التأميني‌بما‌يكفل-7

‌المجلس.
أي‌صلاحيات‌أخرى‌يفوضها‌له‌المجلس‌أو‌تناط‌به‌بموجب‌الأنظمة‌والتعليمات‌التنفيذية‌الصادرة‌-‌8

‌أحكام‌هذا‌القانون.‌‌وفق
‌يختار‌مجلس‌التأمينات‌من‌بين‌أعضائه‌نائباً‌لرئيسه‌يقوم‌مقامه‌عند‌غيابه.‌‌-ج
‌لس‌التأمينات‌بما‌في‌ذلك‌إدارته‌وكيفية‌عقد‌اجتماعاته‌واتخاذ‌قراراتهتحدد‌الشؤون‌المتعلقة‌بمج‌-د

(‌دينار‌شهرياً‌ويتم‌ربط‌500وصلاحيات‌رئيسه‌ومكافآت‌أعضائه‌على‌أن‌لا‌تتجاوز‌هذه‌المكافأة‌مبلغاً‌وقدره‌)
‌هذه‌المكافأة‌بحضور‌الجلسات‌بموجب‌نظام‌خاص‌يصدر‌لهذه‌الغاية.

جان‌التأمينية‌ويسمي‌أعضاءها‌بناء‌على‌تنسيب‌المدير‌العام‌وذلك‌لغايات‌يشكل‌مجلس‌التأمينات‌الل‌-هـ‌
تسوية‌حقوق‌المؤمن‌عليهم‌والمنشآت‌وتطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌والتعليمات‌الصادرة‌بمقتضاه‌على‌

أحكام‌هذا‌أن‌تحدد‌مهامها‌وصلاحياتها‌وأتعابها‌وكافة‌الشؤون‌المتعلقة‌بها‌بموجب‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌
‌-القانون:

‌لجنة‌أو‌لجان‌تسوية‌الحقوق‌الأولية.‌-1
‌لجنة‌تسوية‌الحقوق‌الاستئنافية.‌-2



 لجنة‌شؤون‌الضمان.‌-3
‌-14المادة‌     
‌-يشكل‌في‌المؤسسة‌مجلس‌يسمى‌)مجلس‌استثمار‌أموال‌الضمان‌الاجتماعي(‌ممن‌يلي:‌-أ

‌الضمان‌الاجتماعي‌.‌أموال‌س‌استثمارنائبا‌لرئيس‌مجل‌رئيس‌صندوق‌الاستثمار‌-1
‌المدير‌العام.‌-2
اثنين‌يختارهما‌المجلس‌من‌بين‌أعضائه‌أحدهما‌من‌ممثلي‌العمال‌وثانيهما‌من‌ممثلي‌أصحاب‌‌-3

‌العمل‌من‌ذوي‌الخبرة‌والكفاءة‌والاختصاص‌في‌الاستثمار.
على‌تنسيب‌خمسة‌من‌خارج‌المؤسسة‌من‌ذوي‌الخبرة‌والاختصاص‌يعينهم‌مجلس‌الوزراء‌‌بناء‌‌-4

‌المجلس‌على‌أن‌يسمي‌مجلس‌الوزراء‌احدهم‌رئيساً‌لمجلس‌الاستثمار.
‌-يتولى‌مجلس‌الاستثمار‌المهام‌والصلاحيات‌التالية:‌-ب

‌وضع‌السياسة‌العامة‌الاستثمارية‌لصندوق‌الاستثمار‌ورفعها‌إلى‌المجلس‌لإقرارها.-1
‌لمجلس‌لإقرارها.وضع‌الخطة‌العامة‌لاستثمار‌أموال‌المؤسسة‌ورفعها‌إلى‌ا-2
الإشراف‌على‌تنفيذ‌السياسة‌الاستثمارية‌للمؤسسة‌ووضع‌الخطط‌والبرامج‌اللازمة‌لتنفيذ‌تلك‌السياسة‌-3

‌ومتابعتها.
اتخاذ‌القرارات‌الاستثمارية‌اللازمة‌لتنفيذ‌السياسة‌الاستثمارية‌للمؤسسة‌وخطتها‌العامة‌وبما‌يتفق‌-4

‌قتضاه.وأحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌الصادرة‌بم
التنسيب‌للمجلس‌بإقرار‌مشروع‌الموازنة‌السنوية‌لصندوق‌الاستثمار‌مع‌بيان‌أوجه‌الصرف‌المختلفة‌-5

‌والمبالغ‌المخصصة‌لكل‌منها.
‌رفع‌التقارير‌الدورية‌للمجلس‌عن‌نشاط‌صندوق‌الاستثمار‌وأدائه.-6
الختامية‌المتعلقة‌به‌والتنسيب‌مراجعة‌التقرير‌السنوي‌عن‌أعمال‌صندوق‌الاستثمار‌والبيانات‌المالية‌‌-7

‌للمجلس‌بإقرارها.
‌تسمية‌اللجان‌اللازمة‌للعمل‌الاستثماري‌وفقاً‌للتعليمات‌التنفيذية.‌-8
إعداد‌مشروعات‌التعليمات‌التنفيذية‌لصندوق‌الاستثمار‌بما‌يكفل‌تحقيق‌أغراض‌المؤسسة‌ورفعها‌‌-9

‌إلى‌المجلس.
تناط‌به‌بموجب‌الأنظمة‌والتعليمات‌التنفيذية‌التي‌‌أي‌صلاحيات‌أخرى‌يفوضها‌له‌المجلس‌أو‌-10

‌‌تصدر‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون.
يعين‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيس‌المجلس‌رئيساً‌متفرغاً‌لصندوق‌الاستثمار‌لمدة‌سنتين‌قابلة‌‌-ج

‌‌للتجديد‌ويحدد‌راتبه‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء.
تثمار‌بما‌في‌ذلك‌إدارته‌وكيفية‌عقد‌اجتماعاته‌واتخاذ‌قراراته‌تحدد‌الشؤون‌المتعلقة‌بمجلس‌الاس‌-د



‌وصلاحيات‌رئيس‌مجلس‌الاستثمار‌ورئيس‌صندوق‌الاستثمار‌بموجب‌نظام‌خاص‌يصدر‌لهذه‌الغاية.
تحدد‌مكافأة‌شهرية‌لأعضاء‌مجلس‌الاستثمار‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيس‌المجلس‌‌-هـ

نار‌ويتم‌ربط‌هذه‌المكافأة‌بحضور‌الجلسات‌باستثناء‌رئيس‌مجلس‌الاستثمار‌الذي‌(‌دي500وبحد‌أقصاه‌)
 تحدد‌مكافأته‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيس‌المجلس‌.

 -15المادة      
(‌14(‌و‌)13تكون‌مدة‌عضوية‌الأعضاء‌من‌خارج‌المؤسسة‌المنصوص‌عليهم‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادتين‌)‌

 من‌هذا‌القانون‌ثلاث‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة‌وتنتهي‌عضوية‌أي‌منهم‌بطريقة‌تعيينه‌ذاتها.
 -16المادة      
يشكل‌المجلس‌من‌بين‌أعضائه‌لجنة‌تسمى‌)‌لجنة‌المراقبة(‌من‌ثلاثة‌اعضاء‌وتكون‌مدة‌العضوية‌ثلاث‌-أ

‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌مرة‌واحدة.‌
تنتخب‌لجنة‌المراقبة‌رئيسا‌لها‌من‌بين‌أعضائها‌وتجتمع‌بدعوة‌منه‌مرة‌على‌الأقل‌كل‌شهرين‌وكلما‌دعت‌‌-ب

‌-لتالية:الحاجة‌وتتولى‌المهام‌والصلاحيات‌ا
‌مراقبة‌اعمال‌إدارة‌المؤسسة‌المتعلقة‌بالشؤون‌المالية‌والاستثمارية‌وتدقيق‌التقارير‌المالية‌الخاصة‌بها‌بما‌-1

‌في‌ذلك‌بياناتها‌المالية‌الختامية‌قبل‌عرضها‌على‌المجلس.‌
مؤسسة‌المالية‌مراجعة‌تقارير‌التدقيق‌الداخلي‌في‌المؤسسة‌وقواعد‌الحوكمة‌و‌إبداء‌الرأي‌في‌انظمة‌ال‌-2

‌والخطة‌الحسابية‌العامة‌والأصول‌المحاسبية‌لها‌ورفعها‌الى‌المجلس.
ممارسة‌الصلاحيات‌الأخرى‌التي‌تناط‌بها‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌والتعليمات‌الصادرة‌‌-3

‌‌بمقتضاه.
 ة.لا‌يجوز‌ان‌يكون‌المدير‌العام‌ورئيس‌صندوق‌الاستثمار‌أعضاء‌في‌لجنة‌المراقب‌-ج
 -17المادة      
يشكل‌المجلس‌لجنة‌تسمى‌)لجنة‌الحوكمة‌الرشيدة(‌برئاسة‌احد‌أعضائه‌وعضوية‌اثنين‌من‌مجلس‌‌-أ

التأمينات‌واثنين‌من‌مجلس‌الاستثمار،‌وتكون‌مدة‌العضوية‌في‌هذه‌اللجنة‌ثلاث‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌مرة‌
‌‌واحدة.

‌-والصلاحيات‌التالية:تتولى‌لجنة‌الحوكمة‌الرشيدة‌المهام‌‌-ب
‌‌التنسيب‌للمجلس‌بأسس‌الحوكمة‌الرشيدة‌ومعاييرها‌في‌المؤسسة‌لإقرارها‌ووضع‌الضوابط‌والآليات‌التي-1

‌تعزز‌الالتزام‌بهذه‌الأسس‌والمعايير.
وضع‌سياسات‌لمنع‌تضارب‌المصالح‌والإقرارات‌المطلوبة‌من‌أعضاء‌كل‌من‌المجلس‌ومجلس‌-2

‌ار‌والتأكد‌من‌مدى‌الالتزام‌بتلك‌السياسات.التأمينات‌ومجلس‌الاستثم
مراجعة‌الهيكل‌التنظيمي‌للمؤسسة‌من‌حيث‌توزيع‌المسؤوليات‌وتفويض‌الصلاحيات‌والتأكد‌من‌وجود‌-3



‌آليات‌وسياسات‌سليمة‌لتقييم‌الأداء‌والمساءلة.
‌وضع‌السياسات‌العامة‌المتعلقة‌بإفصاح‌المؤسسة‌عن‌أعمالها‌وأنشطتها.-4
توفر‌مدونة‌لقواعد‌السلوك‌تحكم‌أخلاقيات‌الوظيفة‌وسلوكياتها‌وتعميمها‌على‌جميع‌موظفي‌التأكد‌من‌-5

‌المؤسسة.
‌تقديم‌تقرير‌سنوي‌عن‌الحوكمة‌الرشيدة‌في‌المؤسسة‌إلى‌المجلس.-6
وضع‌الأسس‌التي‌تنظم‌عمليات‌تمثيل‌المؤسسة‌في‌هيئات‌مديري‌ومجالس‌إدارة‌الشركات‌المساهمة‌-7

‌ييم‌الأشخاص‌المقترحين‌لتمثيل‌المؤسسة.فيها‌بما‌يشمل‌تق
‌أي‌مهام‌أو‌صلاحيات‌أخرى‌يكلفها‌بها‌المجلس.-8
‌لا‌يجوز‌الجمع‌بين‌عضوية‌لجنة‌الحوكمة‌الرشيدة‌وعضوية‌لجنة‌المراقبة.‌-ج
لا‌يجوز‌ان‌يكون‌المدير‌العام‌ورئيس‌صندوق‌الاستثمار‌ورئيس‌مجلس‌الاستثمار‌اعضاء‌في‌لجنة‌‌-د

‌ة.‌‌الحوكمة‌الرشيد
لا‌يجوز‌الجمع‌بين‌عضوية‌أي‌من‌المجلس‌او‌مجلس‌التأمينات‌او‌مجلس‌الاستثمار‌وتمثيل‌المؤسسة‌في‌‌-هـ

رئاسة‌او‌عضوية‌أي‌من‌هيئات‌مديري‌ومجالس‌ادارة‌الشركات‌التي‌تساهم‌فيها‌المؤسسة‌باستثناء‌الشركات‌
‌المملوكة‌بالكامل‌للمؤسسة‌وبموافقة‌مجلس‌الوزراء‌على‌ذلك.

 
  -18المادة      
يتم‌فحص‌المركز‌المالي‌للمؤسسة‌مرة‌كل‌ثلاث‌‌سنوات‌على‌الأقل‌بمعرفة‌جهة‌متخصصة‌بالدراسات‌‌-أ

‌‌الاكتوارية‌ومعتمدة‌عالمياً.
يجب‌أن‌يتناول‌المركز‌المالي‌للمؤسسة‌تقدير‌الالتزامات‌القائمة‌فإذا‌تبين‌وجود‌عجز‌مالي‌تلتزم‌الحكومة‌‌-ب

ويعتبر‌ما‌تدفعه‌الحكومة‌على‌هذا‌الوجه‌ديناً‌على‌المؤسسة‌تلتزم‌بتسديده‌من‌أي‌فائض‌بتسديد‌هذا‌العجز‌
‌‌يتوفر‌لديها‌في‌السنوات‌المقبلة.

إذا‌تبين‌نتيجة‌فحص‌المركز‌المالي‌للمؤسسة‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌أن‌موجودات‌المؤسسة‌‌-ج
إجراء‌التقييم‌سوف‌تقل‌عن‌عشرة‌أضعاف‌نفقاتها‌المقدرة‌في‌تلك‌‌كما‌جرى‌تقديرها‌في‌السنة‌العاشرة‌من‌تاريخ

السنة‌فعلى‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌المجلس‌اتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌بما‌يضمن‌تصويب‌المركز‌
 المالـي‌للمؤسسة‌وذلك‌من‌خلال‌السير‌بإجراء‌التعديلات‌التشريعية‌الملائمة.

     ‌
‌

 المالية للمؤسسةالموارد :الفصل الثالث
 -19المادة 



‌-تتكون‌الموارد‌المالية‌للمؤسسة‌من‌المصادر‌التالية:‌-أ
‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌المنشآت‌والمؤمن‌عليهم.-1
الفوائد‌التي‌تترتب‌بسبب‌التأخير‌في‌دفع‌الاشتراكات‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌ان‌يتم‌احتسابها‌على‌-2

‌(‌يوماً‌من‌تاريخ‌التحاقهم‌بالعمل.60)‌المؤمن‌عليهم‌بعد‌مرور
‌الغرامات‌المترتبة‌وفق‌احكام‌هذا‌القانون.-3
‌ريع‌استثمار‌أموال‌المؤسسة.-4
‌القروض‌التي‌تقدمها‌الحكومة‌لسد‌العجز‌المالي‌للمؤسسة.-5
‌آخر.المبالغ‌التي‌تتحقق‌للمؤسسة‌بموجب‌احكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌أو‌أي‌تشريع‌‌-6
الهبات‌والمساعدات‌والتبرعات‌والوصايا‌والقروض‌وأي‌إيرادات‌أخرى‌يقبلها‌المجلس‌شريطة‌موافقة‌‌-7

‌‌مجلس‌الوزراء‌عليها‌إذا‌كانت‌من‌مصدر‌غير‌أردني.
 لا‌يجوز‌الإنفاق‌من‌أموال‌المؤسسة‌إلا‌لما‌يقتضيه‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه.-ب
 -20المادة      
يتم‌احتساب‌الاشتراكات‌التي‌تؤديها‌المنشأة‌أو‌التي‌تقتطع‌من‌اجور‌المؤمن‌عليهم‌وفقاً‌للأنظمة‌الصادرة‌‌

‌-بمقتضى‌احكام‌هذا‌القانون‌على‌أن‌تتم‌مراعاة‌الأحكام‌والأسس‌والحدود‌التالية:
‌دينار.يكون‌الحد‌الأعلى‌للأجر‌الذي‌تحتسب‌الاشتراكات‌على‌أساسه‌ثلاثة‌آلاف‌‌-أ

يتم‌ربط‌الحد‌الأعلى‌للأجور‌الوارد‌في‌الفقــرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌بالتضخم‌كما‌تم‌تعريفه‌في‌البند‌‌-ب
‌(‌من‌هذا‌القانون‌وذلك‌في‌شهر‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام.90(‌من‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)1)
‌-يستثنى‌من‌تطبيق‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌كل‌ممن‌يلي:‌-ج

النافذ‌في‌‌2009(‌لسنة‌26المؤمن‌عليه‌المشمول‌بالتأمين‌قبل‌تاريخ‌سريان‌مفعول‌القانون‌المعدل‌رقم‌)‌-1
‌‌،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يكون‌الحد‌الأعلى‌للأجر‌الذي‌تحتسب‌الاشتراكات‌على‌أساسه15/10/2009تاريخ‌

‌خمسة‌آلاف‌دينار.
وتم‌احتساب‌‌‌15‌/10‌/2009قبل‌تاريخ‌المؤمن‌عليه‌الذي‌كان‌قد‌تجاوز‌أجره‌خمسة‌آلاف‌دينار‌‌-2

‌اشتراكاته‌على‌هذا‌الأساس‌ولا‌يؤخذ‌بأي‌زيادة‌تطرأ‌على‌أجره‌بعد‌التاريخ‌المذكور.
(‌من‌هذه‌الفقرة‌الحد‌الأعلى‌للأجر‌الخاضع‌‌2(‌و)1في‌حال‌وصول‌أجر‌المؤمن‌عليه‌الوارد‌في‌البندين)‌-3

الأجر‌للزيادة‌وفقاً‌للآلية‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)ب(‌للاقتطاع‌المنصوص‌عليه‌في‌هذه‌المادة‌يخضع‌هذا‌
‌من‌هذه‌المادة.

تلتزم‌المنشأة‌بدفع‌كامل‌الاشتراكات‌المستحقة‌عليها‌وعلى‌المؤمن‌عليه،‌وتكون‌مسؤولة‌عن‌دفعها‌من‌‌-د
لغايات‌‌تاريخ‌التحاق‌المؤمن‌عليه‌بالعمل‌لديها‌وحتى‌تركه‌له‌شهراً‌بشهر‌ويعتبر‌كسر‌الشهر‌شهراً‌كاملاً‌

تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌كما‌يعتبر‌شهر‌الإنذار‌جزءاً‌من‌الخدمة‌الفعلية‌المشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون،‌ما‌‌لم‌



‌يلتحق‌المؤمن‌عليه‌بعمل‌آخر‌خلال‌هذا‌الشهر.
‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌قواعد‌اشتراك‌المؤمن‌عليه‌في‌حال‌إصابته‌أو‌إعارته‌-هـ

أو‌انتدابه‌أو‌إيفاده‌في‌بعثة‌علمية‌أو‌إجازة‌دراسية‌داخل‌المملكة‌أو‌خارجها‌أو‌خلال‌إجازته‌المرضية‌أو‌أي‌
سبب‌آخر‌يوجب‌إيقاف‌أو‌تخفيض‌أجره،‌كما‌تحدد‌تلك‌الأنظمة‌قواعد‌احتساب‌الأجـر‌الذي‌تؤدى‌عنه‌

 الاشتراكاتفي‌هذه‌الحالات‌ومن‌يلتزم‌بأدائها.
 -21المادة      
على‌المنشأة‌أن‌تقدم‌للمؤسسة‌البيانات‌التالية‌مفصلة‌تتضمن‌أسماء‌العاملين‌والمتدربين‌لديها‌وأجورهم‌‌-أ

وذلك‌على‌النماذج‌التي‌يعتمدها‌مجلس‌‌التأمينات‌وان‌تكون‌هذه‌البيانات‌مطابقة‌لدفاترها‌وسجلاتها‌التي‌
‌-ت‌على‌أساسها:تحتفظ‌بها‌وفق‌احكام‌التشريعات‌النافذة‌والتي‌تحسب‌الاشتراكا

الذين‌هم‌على‌رأس‌عملهم‌في‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام‌وذلك‌خلال‌مدة‌أقصاها‌نهاية‌شهر‌آذار‌من‌كل‌-1
‌عام.
‌الذين‌التحقوا‌بالعمل‌لديها‌خلال‌العام‌وذلك‌خلال‌مدة‌أقصاها‌نهاية‌الشهر‌التالي‌لالتحاقهم‌بالعمل‌.‌-2
‌‌وذلك‌خلال‌مدة‌أقصاها‌نهاية‌الشهر‌التالي‌لانتهاء‌خدماتهم.الذين‌انتهت‌خدماتهم‌لديها‌خلال‌العام‌‌-3
‌إذا‌كانت‌المنشأة‌تحتفظ‌بالبيانات‌بإحدى‌الوسائل‌الالكترونية‌فعليها‌في‌هذه‌الحالة‌الالتزام‌بالأنظمة‌‌-ب

‌‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌التي‌تحدد‌شروط‌اعتماد‌المؤسسة‌لهذه‌البيانات.
البيانات‌لدى‌المنشأة‌وفق‌أحكام‌الفقرتين‌)‌أ‌(‌و)ب(‌من‌هذه‌المادة‌أو‌عدم‌مطابقتها‌عند‌عدم‌توافر‌‌-ج

للواقع‌تحسب‌الاشتراكات‌وفقاً‌لما‌تقدره‌المؤسسة‌وتكون‌المنشأة‌ملزمة‌بدفعها‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون،‌كما‌
 تتم‌تسوية‌حقوق‌المؤمن‌عليه‌على‌هذا‌الأساس.

 -22المادة      
المنشأة‌أن‌تؤدي‌الاشتراكات‌المقتطعة‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌العاملين‌لديها‌والاشتراكات‌التي‌تؤديها‌على‌‌-أ

لحسابهم‌إلى‌المؤسسة‌خلال‌الخمسة‌عشر‌يوماً‌الأولى‌من‌الشهر‌التالي‌للاستحقاق‌وفي‌حالة‌تأخرها‌تدفع‌
‌تأخرت‌عن‌أدائها.‌فائدة‌تأخير‌قدرها‌)واحد‌بالمائة(‌شهرياً‌عن‌أي‌من‌الاشتراكات‌التي

تلتزم‌المنشأة‌بدفع‌غرامة‌قدرها‌)واحد‌بالمائة(‌من‌الاشتراكات‌المستحقة‌عن‌كل‌شهر‌تتأخر‌فيه‌عن‌‌-ب
‌‌‌(‌من‌هذا‌القانون.21تزويد‌المؤسسة‌بالبيانات‌الواردة‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)

لديها‌أو‌التي‌لم‌تؤد‌الاشتراكات‌على‌تلتزم‌المنشأة‌التي‌لم‌تقتطع‌الاشتراكات‌عن‌كل‌أو‌بعض‌العاملين‌‌-ج
أساس‌الأجور‌الحقيقية‌زيادة‌او‌نقصاناً‌بأن‌تؤدي‌غرامة‌قدرها‌)ثلاثون‌بالمائة(‌من‌قيمة‌الاشتراكات‌التي‌‌لم‌

‌‌تؤدها‌أو‌التي‌قامت‌بتأديتها‌زيادة‌عن‌المقرر‌دون‌إنذار‌او‌اخطار‌مسبق‌من‌المؤسسة.
و‌أحوالًا‌لا‌تنطوي‌على‌سوء‌نية‌حالت‌دون‌قيام‌المنشأة‌بأداء‌إذا‌تبين‌للمجلس‌أن‌هناك‌ظروفاً‌أ‌-د

الاشتراكات‌المستحقة‌أو‌بعدم‌إخطار‌المؤسسة‌بانتهاء‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌في‌المواعيد‌المحددة‌فله‌الحق‌في‌



‌إعفاء‌المنشأة‌بما‌لا‌يتجاوز‌)سبعين‌بالمائة(‌من‌مجموع‌الغرامات‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرتين‌)ب(‌و‌)ج(‌
‌من‌هذه‌المادة‌وفقاً‌لأسس‌يضعها‌المجلس‌ويتم‌نشرها‌في‌الجريدة‌الرسمية.

اذا‌ترتب‌على‌المنشأة‌فوائد‌تأخير‌أو‌غرامات‌بمقتضى‌أحكام‌هذه‌المادة‌نتيجة‌لتخلفها‌عن‌تسديد‌مبلغ‌‌-هـ
سوية‌معين‌من‌الاشتراكات‌او‌مخالفتها‌لأحكام‌هذا‌القانون‌فيجوز‌للمؤسسة‌استعمال‌أي‌مبلغ‌مسدد‌لت

‌-الفوائدوالغرامات‌المستحقة‌عليها‌قبل‌تسوية‌الاشتراكات‌التي‌تخلفت‌عن‌ادائها‌وذلك‌وفقاً‌للترتيب‌التالي‌:
(‌من‌هذا‌القانون‌من‌المبالغ‌32(‌و‌)27تسدد‌المبالغ‌المستحقة‌على‌المنشأة‌وفقاً‌لأحكام‌المادتين‌)‌-1

‌التي‌تقوم‌المنشأة‌بدفعها‌للمؤسسة‌.
‌الدائنة‌للمبالغ‌التي‌دفعتها‌المنشأة‌لتسديد‌المبالغ‌المترتبة‌عليها‌من‌اشتراكات‌وفوائد‌تحول‌الارصدة‌‌-2

 وغرامات‌كل‌حسب‌نسبته.
 -23المادة      
إذا‌عهدت‌المنشأة‌بتنفيذ‌العمل‌لأي‌شخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري‌وجب‌عليها‌إخطار‌المؤسسة‌باسم‌ذلك‌‌

الشخص‌وعنوانه‌قبل‌تاريخ‌بدء‌العمل‌بأسبوع‌على‌الأقل،‌وتعتبر‌المنشأة‌وهذا‌الشخص‌مسؤولين‌مسؤولية‌
 تضامنية‌عن‌الوفاء‌بالالتزامات‌المقررة‌وفق‌احكام‌هذا‌القانون.

      
 تأمين إصابات العمل: الفصل الرابع

 -24المادة 
‌-تتكون‌مصادر‌تمويل‌تأمين‌إصابات‌العمل‌مما‌يلي:‌
‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌المنشأة‌بنسبة‌)اثنين‌بالمائة(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم.‌-أ

‌الفوائد‌والغرامات‌التي‌تترتب‌على‌عدم‌التقيد‌بأحكام‌هذا‌التأمين.‌-ب
 ريع‌استثمار‌الأموال‌المتأتية‌من‌هذه‌المصادر.‌-ج‌
 -25المادة      
‌‌-تشمل‌خدمات‌تأمين‌إصابات‌العمل‌ما‌يلي:‌
‌‌العناية‌الطبية‌التي‌تستلزمها‌الحالة‌المرضية‌للمصاب.‌-أ

‌البدلات‌اليومية‌للعجز‌المؤقت‌عن‌العمل‌إذا‌أصبح‌المصاب‌غير‌قادر‌على‌العمل‌بسبب‌إصابة‌العمل‌-ب
‌‌(‌من‌هذا‌القانون.31على‌أن‌تراعى‌في‌ذلك‌أحكام‌المادة‌)

‌‌الرواتب‌الشهرية‌وتعويضات‌الدفعة‌الواحدة‌المستحقة‌للمصاب‌والمستحقين‌عنه.‌-ج
نفقات‌الجنازة‌التي‌يستحق‌دفعها‌في‌حال‌وفاة‌المؤمن‌عليه‌نتيجة‌إصابة‌العمل‌ويحدد‌المجلس‌مقدارها‌‌-د

 ومن‌تصرف‌لهم.
     



 -26 المادة
‌‌-(‌من‌هذا‌القانون‌ما‌يلي:25تشمل‌العناية‌الطبية‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)‌-أ‌

‌‌تكاليف‌المعالجة‌الطبية‌والإقامة‌في‌المستشفى.‌-1
نفقات‌انتقال‌المصاب‌من‌مكان‌العمل‌أو‌من‌سكنه‌إلى‌المكان‌الذي‌يعالج‌فيه‌والعودة‌منه.‌-2

يزات‌التأهيلية‌بما‌في‌ذلك‌الأطراف‌الصناعية‌التي‌يقرر‌المرجع‌الطبي‌توفير‌الخدمات‌والتجه‌-‌3
‌‌نوعها‌ومستواها.

 تحدد‌الانظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌احكام‌هذا‌القانون‌آليات‌تنفيذ‌أحكام‌هذه‌المادة.‌-ب
 -27المادة      
على‌المنشأة‌أن‌تقوم‌بنقل‌المؤمن‌عليه‌المصاب‌اثر‌وقوع‌إصابة‌العمل‌إلى‌جهة‌العلاج‌التي‌تعتمدها‌-أ‌

بلاغ‌أقرب‌مركز‌أمني‌عن‌الإصابات‌التي‌يقرر‌المجلس‌ضرورة‌الإبلاغ‌عنها‌خلال‌ثمانٍ‌وأربعين‌ المؤسسة‌وا 
‌‌ساعة‌من‌حدوثها‌وفقا‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون.

رفاق‌التقرير‌الطبي‌الأولي‌وذلك‌خلال‌أربعة‌‌-ب تلتزم‌المنشأة‌بإشعار‌المؤسسة‌بوقوع‌إصابة‌العمل‌خطيا‌وا 
عشر‌يوم‌عمل‌من‌تاريخ‌وقوعها‌حداً‌أعلى‌كما‌تلتزم‌المنشأة‌بتزويد‌المؤسسة‌بجميع‌ما‌تطلبه‌من‌وثائق‌

‌‌‌وبيانات‌متعلقة‌بالإصابة.
ؤسسة‌بإصابة‌العمل‌وفقا‌لأحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌تتحمل‌ما‌في‌حال‌تأخر‌المنشأة‌عن‌إشعار‌الم‌-ج

(‌من‌هذا‌القانون‌وكامل‌البدل‌اليومي‌26%(‌من‌تكاليف‌العناية‌الطبية‌المترتبة‌وفق‌أحكام‌المادة‌)15نسبته‌)
‌(‌منه.29المستحق‌وفق‌أحكام‌المادة‌)

لعمل‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌أربعة‌أشهر‌من‌تاريخ‌للمؤمن‌عليه‌أو‌لذويه‌الحق‌في‌إشعار‌المؤسسة‌بإصابة‌ا‌‌-د
‌‌وقوعها‌إذا‌لم‌تقم‌المنشأة‌بإشعار‌المؤسسة‌بها.

مع‌مراعاة‌أحكام‌الفقرة‌)ج(‌من‌هذه‌المادة‌تتحمل‌المؤسسة‌نفقات‌رواتب‌الاعتلال،‌وراتب‌تقاعد‌الوفاة‌‌-هـ
العمل‌‌بعد‌أربعة‌أشهر‌من‌تاريخ‌الناشئة‌عن‌إصابة‌العمل‌حسب‌مقتضى‌الحال‌‌في‌حال‌تم‌إشعارها‌بإصابة‌

 وقوعها‌.
     ‌

 -28المادة 
تتولى‌المؤسسة‌علاج‌المصاب‌إلى‌أن‌يثبت‌شفاؤه‌أو‌عجزه‌أو‌وفاته‌الناشئة‌عن‌إصابة‌العمل‌بقرار‌من‌‌-أ

‌‌المرجع‌الطبي‌أو‌الجهة‌المختصة‌التي‌تحدد‌بموجب‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هـ?ا‌القانون.
المرجع‌الطبي‌ا?ا‌استدعت‌الحالة‌الصحية‌للمؤمن‌عليه‌الـ?ي‌تستقر‌حالته‌الصحية‌بثبوت‌العجز‌على‌‌-ب

الكلي‌الاصابي‌الدائم‌أو‌العجز‌الجزئي‌الاصابي‌الدائم‌إقرار‌مدى‌حاجته‌للأدوية‌والمستلزمات‌الطبية‌اللازمة‌
‌?لك.‌لاستمرار‌حياته،‌وفي‌هـذه‌الحالة‌تتحمل‌المؤسسة‌النفقات‌المترتبة‌على



على‌المرجع‌الطبي،‌إذا‌حصلت‌انتكاسة‌و/أو‌مضاعفات‌للمصاب‌بسبب‌الإصابة‌خلال‌سنة‌من‌تاريخ‌‌-ج
 (‌من‌هذا‌القانون.29استقرار‌حالته‌أن‌يقرر‌حاجته‌مجددا‌للعلاج‌واستحقاقه‌للبدل‌اليومي‌وفق‌أحكام‌المادة‌)

  -29المادة      
‌‌عليه‌لعمله‌تلتزم‌المؤسسة‌خلال‌مدة‌تعطله‌الناشئ‌عن‌الإصابةإذا‌حالت‌إصابة‌العمل‌دون‌أداء‌المؤمن‌‌-أ

%(‌من‌أجره‌اليومي‌الذي‌اتخذ‌أساساً‌لتسديد‌الاشتراكات‌بتاريخ‌وقوع‌الإصابة‌عن‌75بدفع‌بدل‌يومي‌يعادل‌)
الأيام‌التي‌يقضيها‌المصاب‌تحت‌العلاج‌في‌احد‌مراكز‌العلاج‌المعتمدة‌من‌المؤسسة‌أو‌تلك‌التي‌يقضيها‌

مصاب‌في‌المنزل‌وفقاً‌لقرار‌صادر‌عن‌المرجع‌الطبي‌أو‌الجهة‌المختصة‌التي‌تحدد‌بموجب‌الأنظمة‌ال
‌‌الصادرة‌بمقتضى‌احكام‌هـ?ا‌القانون.

مع‌مراعاة‌أحكام‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌يستمر‌صرف‌البدل‌اليومي‌طيلة‌مدة‌عجز‌المصاب‌عن‌‌-ب
‌‌حدوث‌الوفاة.‌مباشرة‌عمله‌أو‌حتى‌ثبوت‌العجز‌الدائم‌أو

 تتحمل‌المنشأة‌اجر‌الأيام‌الثلاثة‌الأولى‌من‌تاريخ‌وقوع‌الإصابة.‌-ج
‌-30المادة‌     
إذا‌نشأت‌عن‌إصابة‌العمل‌وفاة‌المصاب‌فيستحق‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الناشئة‌عن‌إصابة‌العمل‌بنسبة‌‌-أ
الإصابة‌ويخصص‌هذا‌الراتب‌من‌بداية‌%(‌من‌أجره‌الذي‌اتخذ‌أساساً‌لتسديد‌اشتراكاته‌بتاريخ‌وقوع‌75)

‌الشهر‌الذي‌حدثت‌فيه‌الوفاة‌ويوزع‌على‌المستحقين‌عنه‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون.
%(‌75إذا‌نشأ‌عن‌إصابة‌العمل‌عجز‌كلي‌اصابي‌دائم‌فيستحق‌المصاب‌راتب‌اعتلال‌شهري‌يعادل‌)‌-ب
صابة،‌ويخصص‌هذا‌الراتب‌من‌تاريخ‌استقرار‌أجره‌الذي‌اتخذ‌أساساً‌لتسديد‌اشتراكاته‌بتاريخ‌وقوع‌الإ‌‌من

%(‌منه‌إذا‌كان‌المصاب‌25حالة‌المصاب‌الذي‌يحدد‌بقرار‌من‌المرجع‌الطبي،‌ويزاد‌هذا‌الراتب‌بنسبة‌)
بحاجة‌لمن‌يعينه‌على‌القيام‌بأعباء‌حياته‌اليومية‌بناء‌على‌قرار‌من‌المرجع‌الطبي‌شريطة‌أن‌لا‌تتجاوز‌هذه‌

‌‌لأجور‌المعتمد‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌العمل‌النافذ.الزيادة‌الحد‌الأدنى‌ل
%(‌فيستحق‌المصاب‌راتب‌اعتلال‌30إذا‌نشأ‌عن‌إصابة‌العمل‌عجز‌جزئي‌دائم‌نسبته‌لا‌تقل‌عن‌)‌-ج

شهري‌يحسب‌على‌أساس‌نسبة‌ذلك‌العجز‌من‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم‌المشار‌إليه‌في‌الفقرة‌
صص‌هذا‌الراتب‌من‌تاريخ‌استقرار‌حالة‌المصاب‌الذي‌يحدد‌بقرار‌من‌المرجع‌)ب(‌من‌هذه‌المادة،‌ويخ

‌‌الطبي.
%(‌فيستحق‌المصاب‌تعويض‌الدفعة‌30إذا‌نشأ‌عن‌إصابة‌العمل‌عجز‌جزئي‌دائم‌تقل‌نسبته‌عن‌)‌-د

فقرة‌)ب(‌الواحدة‌الذي‌يعادل‌نسبة‌ذلك‌العجز‌من‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم‌المشار‌إليه‌في‌ال
‌من‌هذه‌المادة‌مضروباً‌في‌ستة‌وثلاثين‌شهراً.

 -31المادة      
(‌من‌هذا‌القانون‌وفي‌تعويض‌29يسقط‌حق‌المصاب‌في‌البدل‌اليومي‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌)‌-أ‌



‌-(‌من‌هذا‌القانون‌في‌أي‌من‌الحالات‌التالية:30الواحدة‌المنصوص‌عليه‌في‌الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌)‌‌الدفعة
‌إذا‌نشأت‌إصابة‌العمل‌عن‌‌فعل‌متعمد‌من‌المصاب.‌-1
إذا‌نشأت‌إصابة‌العمل‌بسبب‌تعاطي‌المشروبات‌الروحية‌أو‌المخدرات‌أو‌المؤثرات‌العقلية‌أو‌العقاقير‌‌‌-2

‌الخطرة.
خالف‌المصاب‌التعليمات‌الخاصة‌بالعلاج‌أو‌بالسلامة‌والصحة‌المهنية‌المعلن‌عنها‌والواجب‌اتباعها‌إذا‌-3

‌‌وكانت‌هذه‌المخالفة‌سبباً‌أساسياً‌للإصابة‌أو‌ذات‌اثر‌مهم‌في‌وقوعها‌أو‌تأخر‌شفائها.
‌‌ه‌المؤسسة‌أو‌تعتمده.يتم‌إثبات‌الحالات‌المشار‌إليها‌في‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌بالتحقيق‌الذي‌تجري-ب
لا‌تسري‌احكام‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌إذا‌نشأت‌عن‌إصابة‌العمل‌وفاة‌المصاب‌أو‌ثبات‌حالته‌-ج

‌%(‌أو‌بعجز‌كلي‌اصابي‌دائم‌.30بعجز‌جزئي‌اصابي‌دائم‌لا‌تقل‌نسبته‌عن‌)‌‌الصحية
 -32المادة      
والصحة‌المهنية‌وأدواتها‌في‌مواقع‌العمل‌وفقاً‌لأحكام‌تلتزم‌المنشأة‌بتوفير‌شروط‌ومعايير‌السلامة‌‌-أ

‌‌التشريعات‌النافذة.
إذا‌ثبت‌للمؤسسة‌أن‌إصابة‌العمل‌وقعت‌بسبب‌مخالفة‌المنشأة‌لما‌ورد‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌-ب

‌ا‌المؤسسة.(‌من‌هذا‌القانون‌التي‌دفعته26فتتحمل‌المنشأة‌جميع‌تكاليف‌العناية‌الطبية‌الواردة‌في‌المادة‌)
 -33المادة      
(‌من‌هذا‌القانون‌24للمجلس‌زيادة‌نسبة‌اشتراكات‌إصابات‌العمل‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)‌

على‌المنشأة‌لتصبح‌)أربعة‌بالمائة(‌حداً‌أعلى‌وفقاً‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌يحدد‌فيها‌
يق‌شروط‌ومعايير‌السلامة‌والصحة‌المهنية‌مع‌الأخذ‌أسس‌هذه‌الزيادة‌ومعاييرها‌تبعاً‌لمدى‌التزام‌المنشأة‌بتطب

‌‌بعين‌الاعتبار‌نسب‌إصابات‌العمل‌في‌القطاع‌أو‌النشاط‌الذي‌تندرج‌ضمنه‌المنشأة.
 -34المادة      
(‌الملحق‌بهذا‌القانون‌لتحديد‌نسبة‌العجز‌الدائم‌الناشئ‌عن‌إصابة‌العمل‌بقرار‌من‌2يعتمد‌الجدول‌رقم‌)‌-أ

ذا‌لم‌يرد‌سبب‌العجز‌أو‌نسبته‌في‌الجدول‌المذكور‌فيتم‌تحديد‌سببه‌وتقدير‌نسبته‌بقرار‌من‌‌المرجع‌الطبي، وا 
‌‌المرجع‌الطبي.

لمجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌المجلس‌المستند‌إلى‌توصية‌المرجع‌الطبي‌إعادة‌النظر‌في‌الجدول‌رقم‌‌-ب
‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون.2)
 -35المادة     
-إذا‌تكرر‌حدوث‌إصابة‌العمل‌فتتبع‌بشأن‌تعويض‌المصاب‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يستحقه‌القواعد‌التالية:‌

‌‌



إذا‌كانت‌نسبة‌العجز‌الإجمالي‌الناشئ‌عن‌الإصابة‌الحالية‌والإصابة‌أو‌الإصابات‌السابقة‌اقل‌من‌)ثلاثين‌‌-أ
صابة‌الأخيرة‌وحدها‌ويحسب‌التعويض‌في‌بالمائة(‌فيدفع‌للمصاب‌تعويض‌عن‌نسبة‌العجز‌الناشئ‌عن‌الإ

هذه‌الحالة‌على‌أساس‌أجره‌الذي‌اعتمد‌أساساً‌لتسديد‌الاشتراكات‌بتاريخ‌وقوع‌الإصابة‌الأخيرة‌وفقاً‌لأحكام‌
‌‌(‌من‌هذا‌القانون.30الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌)

الإصابات‌السابقة‌)ثلاثون‌إذا‌بلغت‌نسبة‌العجز‌الإجمالي‌الناشئ‌عن‌الإصابة‌الحالية‌والإصابة‌أو‌-ب
‌-بالمائة(‌فأكثر‌فيحسب‌له‌راتب‌الاعتلال‌على‌الوجه‌التالي:

إذا‌كان‌المصاب‌قد‌سبق‌له‌الحصول‌على‌تعويض‌عن‌أي‌إصابة‌أو‌إصابات‌سابقة‌فيحسب‌راتب‌-1
اشتراكاته‌الاعتلال‌على‌أساس‌نسبة‌العجز‌الناشئ‌عن‌إصاباته‌جميعاً‌وفقاً‌لأجره‌الذي‌اعتمد‌أساساً‌لتسديد‌

‌الإصابة‌الأخيرة.‌على
اذا‌كان‌المصاب‌يتقاضى‌راتب‌اعتلال‌عن‌إصابة‌أو‌إصابات‌سابقة‌فيحسب‌راتب‌الاعتلال‌الجديد‌على‌‌-2

أساس‌نسبة‌العجز‌الناشئ‌عن‌إصاباته‌جميعاً‌وفقاً‌لأجره‌الذي‌اعتمد‌أساساً‌لتسديد‌اشتراكاته‌بتاريخ‌وقوع‌
اتب‌الاعتلال‌الجديد‌عما‌كان‌يتقاضاه‌من‌راتب‌اعتلال‌قبل‌وقوع‌الإصابة‌الإصابة‌الأخيرة،‌شريطة‌ألا‌يقل‌ر‌

 الأخيرة.
‌‌-36المادة‌     
يجوز‌لكل‌من‌المؤسسة‌والمصاب‌الذي‌تقرر‌له‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الاصابي‌الدائم‌أو‌راتب‌‌-أ

ستة‌أشهر‌على‌الأقل‌خلال‌‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم‌طلب‌إعادة‌الفحص‌الطبي‌مرة‌واحدة‌كل
السنتين‌التاليتين‌لتاريخ‌ثبوت‌العجز‌وتتبع‌الإجراءات‌التالية‌وفقاً‌لنتيجة‌إعادة‌الفحص‌وبقرار‌من‌المرجع‌

‌-الطبي:
%(‌فيوقف‌صرف‌راتب‌الاعتلال‌نهائياً‌ويمنح‌المصاب‌التعويض‌30إذا‌أصبحت‌نسبة‌العجز‌اقل‌من‌)-1

(‌من‌هذا‌القانون‌حسب‌مقتضى‌الحال‌عن‌نسبة‌العجز‌التي‌لم‌30ن‌المادة‌)المقرر‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرة‌)د(‌م
‌يسبق‌له‌أن‌تقاضى‌عنها‌تعويضاً‌وفقاً‌لأجره‌الذي‌اعتمد‌أساساً‌لتسديد‌اشتراكاته‌بتاريخ‌وقوع‌الإصابة‌الأخيرة.

)ب(‌أو)ج(‌من‌المادة‌‌اذا‌زادت‌نسبة‌العجز‌عما‌كانت‌عليه،‌فتتم‌زيادة‌راتب‌الاعتلال‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرتين-2
(‌من‌هذا‌القانون‌حسب‌مقتضى‌الحال‌وذلك‌اعتباراً‌من‌اليوم‌الأول‌من‌الشهر‌التالي‌لتاريخ‌إعادة‌30)

‌الفحص.
إذا‌أصبح‌المصاب‌بالعجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم‌بحاجة‌لمن‌يعينه‌على‌القيام‌بأعباء‌حياته‌اليومية‌فيتم‌-3

(‌من‌هذا‌القانون‌‌30بي‌الدائم‌وذلك‌وفقا‌لأحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)زيادة‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الاصا
‌وذلك‌اعتبارا‌من‌اليوم‌الأول‌من‌الشهر‌التالي‌لتاريخ‌إعادة‌الفحص.

إذا‌أصبح‌المصاب‌بالعجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم‌غير‌محتاج‌لمن‌يعينه‌على‌القيام‌بأعباء‌حياته‌اليومية‌-4
(‌من‌هـ?ا‌القانون‌وذلك‌اعتبارا‌30لزيادة‌المقررة‌وفقا‌لأحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)فيتم‌في‌هـذه‌الحالة‌وقف‌ا



‌من‌اليوم‌الأول‌من‌الشهر‌التالي‌لتاريخ‌إعادة‌الفحص.
إذا‌انخفضت‌نسبة‌العجز‌وبقيت‌بنسبة‌)ثلاثين‌بالمائة(‌فأكثر،‌فتتم‌إعادة‌احتساب‌راتب‌الاعتلال‌وفق‌-5

(‌من‌هذا‌القانون‌وذلك‌اعتباراً‌من‌اليوم‌الأول‌من‌الشهر‌التالي‌لتاريخ‌إعادة‌30)أحكام‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌
‌‌الفحص.

‌إذا‌تخلف‌المصاب‌عن‌إعادة‌الفحص‌الطبي‌فيوقف‌صرف‌راتب‌الاعتلال‌المخصص‌له.‌-1-ب
سوى‌إذا‌قام‌المصاب‌بإعادة‌الفحص‌الطبي‌بعد‌التاريخ‌المحدد‌لموعد‌إجرائه‌وكان‌تأخره‌بعذر‌مشروع‌فت‌-2

‌حقوقه‌وفقاً‌لنتيجة‌الفحص‌اعتباراً‌من‌التاريخ‌المحدد‌لإجراء‌الفحص‌الطبي‌الأول.
إذا‌قام‌المصاب‌بإعادة‌الفحص‌الطبي‌بعد‌التاريخ‌المحدد‌لموعد‌إجرائه‌ولم‌يكن‌تأخره‌بعذر‌مشروع‌‌-3

 فتسوى‌حقوقه‌وفقاً‌لنتيجة‌الفحص‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌إجراء‌إعادة‌الفحص.
 -37المادة      
(‌من‌هذا‌القانون‌لا‌يحق‌للمصاب‌أو‌لورثته‌أو‌للمستحقين‌27مع‌مراعاة‌ما‌ورد‌في‌الفقرة‌)هـ(‌من‌المادة‌)‌

عنه‌الرجوع‌على‌المنشأة‌للمطالبة‌بأي‌تعويض‌خلاف‌التعويضات‌الواردة‌في‌هذا‌القانون‌وذلك‌فيما‌يتعلق‌
 جسيم‌من‌المنشأة.بإصابات‌العمل،‌إلا‌إذا‌كانت‌الإصابة‌ناشئة‌عن‌خطأ‌

 -38المادة      
لكل‌من‌المؤسسة‌والمؤمن‌عليه‌الحق‌في‌الاعتراض‌على‌القرارات‌التي‌تصدرها‌اللجنة‌الطبية‌الأولية‌فيما‌‌-أ

‌يخص‌إصابات‌العمل‌أمام‌اللجنة‌الطبية‌الاستئنافية‌.
اللجنة‌الطبية‌الأولية‌وللمعترض‌أن‌يقدم‌الاعتراض‌خلال‌ستين‌يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبلغ‌قرار‌‌-ب

‌‌يرفق‌بالاعتراض‌الوثائق‌اللازمة،‌ولا‌تقبل‌أي‌وثائق‌تقدم‌بعد‌هذا‌التاريخ.
تشكل‌اللجان‌الواردة‌في‌هذه‌المادة‌وأسس‌تنظيم‌اعمالها‌بما‌في‌ذلك‌رئاستها‌و‌أتعاب‌أعضائها‌بموجب‌‌-ج

 الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون.
  -39المادة      

تلتزم‌المؤسسة‌بحقوق‌التأمين‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌إذا‌ظهرت‌أعراض‌المرض‌المهني‌على‌
المؤمن‌عليه‌خلال‌سنتين‌من‌تاريخ‌انتهاء‌خدمته‌في‌مهنة‌معينة‌وعلى‌أن‌يثبت‌بقرار‌من‌المرجع‌الطبي‌أن‌

 تلك‌المهنة‌كانت‌السبب‌في‌إصابته‌بالمرض‌المهني.
 -40المادة      
يجوز‌الجمع‌بين‌الأجر‌من‌عمل‌أو‌الدخل‌من‌مهنة‌وراتب‌اعتلال‌العجز‌الناشئ‌عن‌إصابة‌العمل‌المقرر‌‌

 وفق‌أحكام‌هذا‌القانون.
 -41المادة      



إذا‌وقعت‌إصابة‌العمل‌بفعل‌الغير‌تبقى‌مسؤولية‌المؤسسة‌قائمـــة‌تجــاه‌المصاب‌المؤمن‌عليه‌وللمؤسسة‌‌
(‌من‌26الرجـوع‌على‌الغير‌للمطالبة‌بكامـل‌ما‌دفعته‌من‌تكاليف‌العناية‌الطبية‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

(‌منه،‌وذلك‌وفقاً‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌29هـذا‌القانون‌والبدلات‌اليومية‌المنصوص‌عليهـا‌في‌المادة‌)
 أحكام‌هذا‌القانون.

      
 تأمين الأمومة: الفصل الخامس

 -42المادة 
‌‌-تتكون‌مصادر‌تمويل‌تأمين‌الأمومة‌مما‌يلي:‌
‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌المنشأة‌بنسبة‌ثلاثة‌أرباع‌الواحد‌بالمائة‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم.‌-أ

‌‌الفوائد‌والغرامات‌التي‌تترتب‌على‌عدم‌التقيد‌بأحكام‌هذا‌التأمين.‌-ب
 ‌ريع‌استثمار‌الأموال‌المتأتية‌من‌هذه‌المصادر.‌-ج
  -43المادة      
‌‌يطبق‌تأمين‌الأمومة‌على‌جميع‌المؤمن‌عليهم‌المشمولين‌بأحكام‌هذا‌القانون.‌-أ

‌(‌من‌هذا‌7يستثنى‌من‌أحكام‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌المؤمن‌عليهم‌المنتسبون‌وفق‌أحكام‌المادة‌)‌-ب
القانون‌وأي‌فئة‌أخرى‌من‌موظفي‌الدوائر‌الحكومية‌والمؤسسات‌الرسمية‌والعامة‌يقرر‌مجلس‌الوزراء‌استثناءها‌

 بناء‌على‌تنسيب‌المجلس.
 -44المادة      
‌‌-للمؤمن‌عليها‌الانتفاع‌من‌تأمين‌الأمومة‌وفقاً‌للمدد‌المحددة‌في‌قانون‌العمل‌النافذ‌شريطة‌ما‌يلي:‌
‌أن‌تكون‌مشمولة‌بأحكام‌هذا‌التأمين‌خلال‌الأشهر‌الستة‌الأخيرة‌التي‌تسبق‌استحقاقها‌إجازة‌الأمومة.-أ

 أن‌تثبت‌الولادة‌بشهادة‌رسمية.-ب
 -45المادة      
يصرف‌للمؤمن‌عليها‌خلال‌إجازة‌الأمومة‌بدل‌يعادل‌أجرها‌وفقاً‌لآخر‌اجر‌خاضع‌للاقتطاع‌عند‌بدء‌‌-أ‌

‌‌إجازة‌الأمومة.
(‌من‌هذا‌القانون‌مدة‌خدمة‌فعلية‌44تعتبر‌إجازة‌الأمومة‌الممنوحة‌للمؤمن‌عليها‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌)-ب

ا‌خلال‌هذه‌الإجازة‌اشتراكات‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌لغايات‌مولها‌بأحكامه،‌ويخصم‌من‌البدل‌المصروف‌له
والوفاة‌واشتراك‌تأمين‌التعطل‌عن‌العمل‌كما‌تلتزم‌المنشأة‌بدفع‌اشتراكات‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌

 وتأمين‌التعطل‌عن‌العمل‌عن‌المؤمن‌عليها‌خلال‌فترة‌إجازة‌الأمومة.
 -46المادة      



‌الأمومة‌في‌حال‌التحاق‌المؤمن‌عليها‌بعمل‌خلال‌هذه‌الإجازة‌.يوقف‌صرف‌بدل‌إجازة‌‌-أ
يجوز‌للمؤمن‌عليها‌الجمع‌بين‌بدل‌إجازة‌الأمومة‌وما‌يستحق‌لها‌من‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الاصابي‌-ب

 الدائم‌أو‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الاصابي‌الدائم.
 -47المادة      
لا‌يجوز‌للمؤمن‌عليها‌التي‌حصلت‌على‌بدل‌إجازة‌الأمومة‌طلب‌صرف‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌وفقاً‌لأحكام‌‌

(‌من‌هذا‌القانون‌إلا‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكاتها‌السابقة‌لإجازة‌الأمومة‌لا‌يقل‌عن‌اثني‌70الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)
 عشر‌اشتراكاً.

 العملتأمين التعطل عن : الفصل السادس     
 -48المادة 

‌‌-تتكون‌مصادر‌تمويل‌تأمين‌التعطل‌عن‌العمل‌مما‌يلي:‌
‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌المنشأة‌بنسبة‌)نصف‌بالمائة(‌من‌أجور‌المؤمن‌‌عليهم.‌-أ

‌‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تقتطعها‌المنشأة‌بنسبة‌)واحد‌بالمائة(‌‌من‌اجور‌المؤمن‌عليهم.-ب
‌‌والغرامات‌التي‌تترتب‌على‌عدم‌التقيد‌بأحكام‌هذا‌التأمين.الفوائد‌-ج
‌‌أي‌مساهمة‌تدفع‌من‌خزينة‌الدولة‌لتمويل‌هذا‌التأمين.-د
 ‌ريع‌استثمار‌الأموال‌المتأتية‌من‌هذه‌المصادر.-هـ
  -49المادة      
‌مع‌مراعاة‌أحكام‌قانون‌العمل‌النافذ،‌يطبق‌تأمين‌التعطل‌عن‌العمل‌على‌جميع‌المؤمن‌عليهم‌لمشمولين‌-أ

‌‌بأحكام‌هذا‌القانون.
‌(‌من‌هذا‌7يستثنى‌من‌احكام‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌هذه‌المادة‌المؤمن‌عليهم‌المنتسبون‌وفق‌احكام‌المادة‌)-ب

‌القانون‌وأي‌فئة‌أخرى‌من‌موظفي‌الدوائر‌الحكومية‌والمؤسسات‌الرسمية‌والعامة‌يقرر‌مجلس‌الوزراء‌استثناءها‌
 بناء‌على‌تنسيب‌المجلس.

‌-50المادة‌     
‌‌-يشترط‌لاستحقاق‌المؤمن‌عليه‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌ما‌يلي:‌-أ
‌(‌اشتراكا‌قبل‌تاريخ‌استحقاقه‌لبدل‌التعطل‌عن‌36أن‌لا‌يقل‌عدد‌اشتراكاته‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌عن‌)‌-1

‌‌العمل‌وأن‌يكون‌له‌اشتراك‌واحد‌على‌الأقل‌في‌تأمين‌التعطل‌عن‌العمل.
‌‌(‌سنة‌للأنثى.55(‌سنة‌للذكر‌و)60أن‌لا‌يكون‌قد‌بلغ‌عمره‌)‌-2
‌قتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌الأسس‌والمعايير‌التي‌يستحق‌المؤمن‌عليه‌بموجبها‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بم‌-ب

 هذا‌البدل.
     



 -51المادة 
يوقف‌صرف‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌للمؤمن‌عليه‌إذا‌ثبت‌للمؤسسة‌انه‌عاد‌إلى‌عمل‌يتقاضى‌عنه‌أجراً‌أو‌‌-أ

زاول‌عملا‌تجاريا‌أو‌مهنيا‌لحسابه‌الخاص‌وتحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌أي‌حالات‌
‌‌أخرى‌لإيقاف‌صرف‌هذا‌البدل.‌

اضى‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌دون‌وجه‌حق‌فيتم‌استرداد‌جميع‌إذا‌ثبت‌للمؤسسة‌أن‌المؤمن‌عليه‌تق‌-ب
المبالغ‌المصروفة‌له‌مع‌الغرامة‌التي‌تحددها‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌محسوبة‌من‌تاريخ‌

 صرف‌تلك‌المبالغ‌وحتى‌تاريخ‌ردها‌للمؤسسة.
 -52المادة      
هذا‌القانون،‌يصرف‌للمؤمن‌عليه‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌(‌من‌50مع‌مراعاة‌ما‌ورد‌في‌أحكام‌المادة‌)‌-أ

‌-وذلك‌في‌كل‌مرة‌يستحق‌فيها‌صرف‌هذا‌البدل‌وفقاً‌للمدد‌التالية:
‌(‌اشتراكا.180ثلاثة‌أشهر‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكاته‌بأحكام‌هذا‌القانون‌اقل‌من‌)-1
‌فأكثر.(‌اشتراكا‌180ستة‌أشهر‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكاته‌بأحكام‌هذا‌القانون‌)‌-‌2

‌تعتبر‌المدد‌المصروف‌عنها‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌الواردة‌في‌الفقرة‌‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌مدة‌خدمة‌فعلية‌‌-ب
‌لغايات‌شمولها‌بأحكام‌هذا‌القانون‌ولهذه‌الغاية‌يخصم‌من‌حساب‌المؤمن‌عليه‌اشتراكات‌تأمين‌الشيخوخة‌

‌(‌من‌هذا‌القانون‌وذلك‌من‌أجره‌الذي‌تم‌59(‌من‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)3والعجز‌والوفاة‌الوارد‌في‌البند‌)
احتساب‌البدل‌على‌أساسه‌على‌أن‌يتم‌صرف‌أي‌منافع‌تأمينيه‌تتحقق‌للمؤمن‌عليه‌على‌أساس‌هذا‌الأجر‌

 وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌اثناء‌هذه‌المدد.
 -53المادة      
يحسب‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌للمؤمن‌عليه‌خلال‌مدة‌التعطل‌على‌أساس‌النسب‌المبينة‌أدناه‌من‌آخر‌‌-أ‌

‌‌-أجر‌خاضع‌للاقتطاع:
‌‌%(‌للشهر‌الأول.75)-1
‌‌%(‌للشهر‌الثاني.65)‌-2
‌‌%(‌للشهر‌الثالث.55)‌-3
‌‌%(‌لكل‌من‌الأشهر‌الرابع‌والخامس‌والسادس.45)‌-4

يكون‌الحد‌الأعلى‌لصافي‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌خمسمائة‌دينار‌شهريا‌ويتم‌ربط‌هذا‌الحد‌سنوياً‌‌-1-ب
‌(‌من‌هذا‌القانون.‌90بمعدل‌التضخم‌كما‌تم‌تعريفه‌في‌المادة‌)

‌(‌من‌هذه‌الفقرة‌،‌يتم‌احتساب‌صافي‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌بعد‌خصم‌1لغايات‌تنفيذ‌أحكام‌البند‌)-2
 (‌من‌هذا‌القانون.52لواردة‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)الاشتراكات‌ا

      



 -54المادة 
يبدأ‌صرف‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌للمؤمن‌عليه‌اعتبارا‌من‌أول‌الشهر‌التالي‌للشهر‌الذي‌تقدم‌خلاله‌‌-أ‌

‌‌المؤمن‌عليه‌بطلب‌صرف‌هذا‌البدل.
 المتعطل‌عن‌العمل.لا‌يصرف‌بدل‌التعطل‌عن‌الشهر‌الذي‌أنهيت‌فيه‌خدمة‌‌-ب
 -55المادة      
‌‌يستحق‌المؤمن‌عليه‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌لثلاث‌مرات‌طيلة‌مدة‌شموله‌بأحكام‌هذا‌القانون.‌-أ

‌(‌من‌هذا‌القانون،‌يصرف‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌لأي‌من‌المرتين‌اللاحقتين‌50مع‌مراعاة‌احكام‌المادة‌)‌-ب
(‌اشتراكا‌لاحقا‌لصرف‌بدل‌36المؤمن‌عليه‌في‌كل‌منهما‌لا‌يقل‌عن‌)للمرة‌الأولى‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكات‌

 التعطل‌عن‌العمل.
 -56المادة      
‌‌لا‌يجوز‌الجمع‌بين‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌وبدل‌إجازة‌الأمومة‌ويتم‌صرف‌البدل‌الأكثر.-أ‌
‌وفقا‌لأحكام‌المادةلا‌يجوز‌الجمع‌بين‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌وتعويض‌الدفعة‌الواحدة‌الذي‌يصرف‌‌-ب
(‌من‌هذا‌57(‌من‌هذا‌القانون،‌وفي‌حال‌استحقاق‌هذا‌التعويض‌تتبع‌الإجراءات‌الواردة‌في‌المادة‌)70)‌

‌‌القانون.
‌لا‌يجوز‌الجمع‌بين‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌وأي‌راتب‌تقاعد‌أو‌راتب‌اعتلال‌مخصص‌وفق‌أحكام‌هذا-ج
 القانون‌.‌
  -57المادة      

‌تأمين‌التعطل‌عن‌العمل‌حساباً‌ادخارياً‌للمؤمن‌عليه،‌وتتم‌تسوية‌حقوقه‌من‌هذا‌الحساب‌عند‌تعتبر‌إيرادات
‌‌-خروجه‌نهائياً‌من‌احكام‌هذا‌القانون‌وفقاً‌للإجراءات‌التالية:‌
‌يعاد‌للمؤمن‌عليه‌الرصيد‌المتراكم‌في‌حسابه‌الادخاري‌والمتكون‌من‌الاشتراكات‌المقتطعة‌من‌أجره‌-أ

‌المدفوعة‌من‌المنشأة‌مضافاً‌إليها‌الريع‌الاستثماري‌المتحقق‌للحساب‌الادخاري‌على‌المبالغ‌والاشتراكات‌
المستثمرة‌مخصوماً‌منها‌جميع‌المبالغ‌المصروفة‌له‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌والنفقات‌المترتبة‌على‌إدارة‌هذا‌

‌‌الحساب‌التي‌تحسب‌وفقاً‌للأسس‌التي‌يحددها‌المجلس.
‌اب‌الادخاري‌للمؤمن‌عليه‌مديناً‌ففي‌هذه‌الحالة‌يسترد‌مقدار‌هذا‌الرصيد‌من‌راتب‌إذا‌كان‌رصيد‌الحس-ب

التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌أو‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌المخصص‌للمؤمن‌عليه‌أو‌أي‌أموال‌أخرى‌عائدة‌له‌
ادرة‌بمقتضى‌ويجوز‌تقسيط‌هذه‌المبالغ‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌المخصص‌له‌وفقاً‌للأنظمة‌الص

‌أحكام‌هذا‌القانون.
 
     



 -58المادة 
‌‌-على‌الرغم‌من‌أي‌نص‌آخر،‌لا‌يصرف‌بدل‌التعطل‌عن‌العمل‌أو‌أي‌جزء‌منه‌في‌الحالات‌التالية‌:‌
‌للمؤمن‌عليه‌الأردني‌إذا‌أصبح‌رصيد‌حسابه‌الادخاري‌قبل‌مدة‌استحقاقه‌لبدل‌التعطل‌او‌خلالها‌مديناً‌-أ

‌أضعاف‌متوسط‌الأجر‌الذي‌احتسبت‌الاشتراكات‌على‌أساسه‌خلال‌الستة‌وثلاثين‌اشتراكاً‌بأكثر‌من‌ثلاثة‌
‌‌الأخيرة‌شريطة‌أن‌لا‌يكون‌تخلف‌المنشأة‌عن‌دفع‌الاشتراكات‌سبباً‌في‌هذا‌الرصيد‌المدين.‌
‌للمؤمن‌عليه‌غير‌الأردني‌إذا‌لم‌يكن‌له‌رصيد‌دائن‌في‌حسابه‌الادخاري.‌-ب
 
 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: الفصل السابع     

‌-59المادة 
‌-تتكون‌مصادر‌تمويل‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌مما‌يلي:‌-أ‌

‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌المنشأة‌بنسبة‌)تسعة‌بالمائة(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌على‌أن‌تزاد‌هذه‌-1
‌لتصل‌هذه‌النسبة‌‌1/1/2014ل‌عام‌اعتباراً‌من‌الاشتراكات‌بنسبة‌)نصف‌بالمائة(‌في‌كانون‌الثاني‌من‌ك

‌بحد‌أقصاه‌)إحدى‌عشر‌بالمائة(.‌
الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تقتطعها‌المنشأة‌بنسبة‌)خمسة‌ونصف‌بالمائة(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌على‌-2

هذه‌‌لتصل‌1/1/2014%(‌في‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام‌اعتباراً‌من‌0,25ان‌تزاد‌هذه‌الاشتراكات‌بنسبة‌)
‌%(.‌6,5النسبة‌بحد‌أقصاه‌)

(‌من‌7الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌يؤديها‌المؤمن‌عليهم‌المنتسبون‌بصفة‌اختيارية‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌)-3
%(‌0,75%(‌من‌الأجر‌الخاضع‌للاقتطاع‌على‌أن‌تزاد‌هذه‌الاشتراكات‌بنسبة‌)14,5هذا‌القانون‌بنسبة‌)

‌%‌(.17,5لتصل‌هذه‌النسبة‌بحد‌أقصاه‌)‌1/1/2014ن‌في‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام‌اعتباراً‌م
المبالغ‌التي‌يؤديها‌المؤمن‌عليهم‌مقابل‌إضافة‌المدد‌اللازمة‌لغايات‌تمكينهم‌من‌استكمال‌شروط‌-4

‌استحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة.
‌الفوائد‌والغرامات‌التي‌تترتب‌على‌عدم‌التقيد‌بأحكام‌هذا‌التأمين.‌-5
‌‌المتأتية‌من‌هذه‌المصادر.‌‌ريع‌استثمار‌الأموال-6

 للمؤسسة‌تطبيق‌نظم‌تقاعد‌إضافية‌اختيارية‌بموجب‌أنظمة‌خاصة‌تصدر‌لهذه‌الغاية.-ب
  -60المادة      

‌‌-تشمل‌خدمات‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌ما‌يلي:
‌‌الرواتب‌الشهرية‌وتعويضات‌الدفعة‌الواحدة‌للمؤمن‌عليهم‌والمستحقين‌عنهم.-أ

‌نفقات‌الجنازة‌التي‌يستحق‌دفعها‌في‌حال‌وفاة‌المؤمن‌عليه‌خلال‌خدمته‌المشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون‌‌-ب
 ويحدد‌المجلس‌مقدارها‌ومن‌تصرف‌لهم.

     



 -61المادة 
‌لغايات‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌يتم‌إثبات‌السن‌بشهادة‌ولادة‌رسمية‌للمؤمن‌عليه‌الأردني‌ووثيقة‌رسمية‌
 للمؤمن‌عليه‌غير‌الأردني‌تعتمدها‌المؤسسة‌وفقاً‌‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون.‌
 -62المادة      
‌-يستحق‌المؤمن‌عليه‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌شريطة‌تحقق‌ما‌يلي:‌-أ‌

‌إكمال‌المؤمن‌عليه‌الذكر‌سن‌الستين‌والمؤمن‌عليها‌الأنثى‌سن‌الخامسة‌والخمسين.‌-1
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً.84(‌اشتراكاً‌على‌الأقل‌منها‌)180تكون‌اشتراكاته‌في‌هذا‌التأمين‌)أن‌-2
مع‌مراعاة‌أحكام‌الفقرة‌)د(‌من‌هذه‌المادة,‌يحسب‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌‌-ب

لتسديد‌اشتراك‌%(‌لأول‌ألف‌وخمسمائة‌دينار‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌أتخذ‌أساسا2,5‌ًالاشتراك‌بواقع‌)
%(‌من‌باقي‌هذا‌المتوسط‌الذي‌يزيد‌على‌مبلغ‌2المؤمن‌عليه‌خلال‌الستة‌والثلاثين‌اشتراكاً‌الأخيرة،‌وبواقع‌)

‌‌ألف‌وخمسمائة‌دينار.‌
‌يزاد‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌إذا‌تولى‌المؤمن‌عليه‌إعالة‌شخص‌آخر،‌وتحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌-ج‌
‌-ط‌المتعلقة‌بالإعالة‌وأوضاعها‌وفق‌النسب‌والأسس‌التالية:أحكام‌هذا‌القانون‌الشرو‌‌

%(‌لأول‌شخص‌معال‌على‌أن‌لا‌تقل‌هذه‌الزيادة‌عن‌عشرة‌دنانير‌ولا‌تزيد‌على‌مائة‌12زيادة‌بنسبة‌)‌-1
‌دينار.

%(‌لثاني‌شخص‌معال‌وزيادة‌مساوية‌لها‌لثالث‌شخص‌معال‌على‌أن‌لا‌تقل‌هذه‌6زيادة‌بنسبة‌)‌-2
‌واحد‌عن‌عشرة‌دنانير‌ولا‌تزيد‌على‌خمسة‌وعشرين‌ديناراً.الزيادة‌لكل‌

‌عند‌احتساب‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌يجب‌أن‌لا‌تتجاوز‌الزيادة‌في‌متوسط‌الأجر‌الذي‌يحسب‌هذا‌الراتب‌‌-د
%(‌من‌أجر‌المؤمن‌عليه‌في‌بداية‌الثمانية‌والأربعين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌كما‌يجب‌أن‌60على‌أساسه‌بأكثر‌من‌)

‌‌%(.20المتوسط‌عن‌هذا‌الأجر‌بأكثر‌من‌)‌لا‌يقل
‌على‌الرغم‌مما‌ورد‌بأحكام‌الفقرات‌)أ(‌و‌)ب(‌و)ج(‌و)د(‌من‌هذه‌المادة،‌يحسب‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌‌-هـ

‌للمؤمن‌عليه‌الذكر‌الذي‌أكمل‌سن‌الستين‌والمؤمن‌عليها‌الأنثى‌التي‌أكملت‌سن‌الخامسة‌والخمسين‌وبلغ
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌وذلك‌حتى‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌60(‌اشتراكاً‌على‌الأقل‌منها‌)180عدد‌اشتراكات‌أي‌منهما‌)‌

‌-القانون‌وفقاً‌لما‌يلي‌:
(‌من‌هذه‌الفقرة،‌يحسب‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌4مع‌مراعاة‌أحكام‌البند‌)‌-1

تسديد‌اشتراك‌المؤمن‌عليه‌خلال‌%(‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌اتخذ‌اساساً‌ل2,5الاشتراك‌بواقع‌)
‌%(‌من‌ذلك‌المتوسط‌.75الأربعة‌وعشرين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌وبحد‌أعلى‌لا‌يتجاوز‌)

‌%(‌منه‌للشخص‌الأول‌الذي‌10(‌من‌هذه‌الفقرة‌بمقدار‌)1يزاد‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوارد‌في‌البند‌)‌‌-2
صين‌الثاني‌والثالث‌اللذين‌يعيلهما‌على‌ان‌%(‌منه‌لكل‌من‌الشخ5يتولى‌المؤمن‌عليه‌إعالته‌وبمقدار‌)



‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌الشروط‌المتعلقة‌بالإعالة‌وأوضاعها‌.
‌%(‌منه‌بحيث‌لا‌تقل‌هذه‌الزيادة‌10(‌من‌هذه‌الفقرة‌بنسبة‌)1يزاد‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوارد‌في‌البند‌)‌-3

‌(‌ديناراً‌.50(‌ديناراً‌ولا‌تزيد‌على‌)30عن‌)
‌عند‌احتساب‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌يجب‌أن‌لا‌تتجاوز‌الزيادة‌في‌متوسط‌الأجر‌الذي‌يحسب‌هذا‌الراتب‌‌-4

‌%(‌من‌أجر‌المؤمن‌عليه‌في‌بداية‌الستين‌اشتراكاً‌الأخيرة،‌كما‌يجب‌ان‌لا‌يقل‌60على‌أساسه‌بأكثر‌من‌)
 %(.20المتوسط‌عن‌هذا‌الأجر‌بأكثر‌من‌)

‌-63المادة‌     
‌للمؤمن‌عليه‌الاستمرار‌في‌شموله‌بأحكام‌هذا‌القانون،‌أو‌الالتحاق‌بعمل‌جديد‌مشمول‌به‌بعد‌إكمال‌سن‌‌-أ

‌الستين‌للذكر‌أو‌سن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌وحتى‌إكمال‌المدة‌الموجبة‌لاستحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة،‌
‌م‌هذا‌القانون‌ولهذه‌الغاية‌تعتمد‌نسب‌الاحتساب‌على‌أساس‌ويعتبر‌المؤمن‌عليه‌خلال‌هذه‌المدة‌مشمولًا‌بأحكا

‌‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون.‌6سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)
‌على‌المنشأة‌الاستمرار‌في‌شمول‌المؤمن‌عليه‌في‌حال‌استمراره‌في‌العمل‌لديها‌أو‌استخدامه‌بعمل‌بعد‌-ب

‌إكماله‌سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌إذا‌كان‌من‌شأن‌ذلك‌استكمال‌المؤمن‌عليه‌المدة‌
‌الموجبة‌لاستحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة،‌وتلتزم‌المنشأة‌بدفع‌الاشتراكات‌المترتبة‌على‌ذلك،‌وفي‌هذه‌الحالة‌

ة‌تعتمد‌نسب‌الاحتساب‌على‌اساس‌سن‌الستين‌يعتبر‌المؤمن‌عليه‌مشمولًا‌بأحكام‌هذا‌القانون‌ولهذه‌الغاي
‌‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون.‌6للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)

‌يجوز‌للمؤمن‌عليه‌خلال‌مدة‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌إكمال‌سن‌الستين‌للذكر‌أو‌سن‌الخامسة‌والخمسين‌‌‌-ج
‌حقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة،‌الاستمرار‌في‌الشمول‌بأحكام‌هذا‌للأنثى،‌وكان‌قد‌أكمل‌المدة‌الموجبة‌لاست

‌القانون،‌لغاية‌سن‌الخامسة‌والستين‌للذكر‌وسن‌الستين‌للأنثى‌لغايات‌زيادة‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة،‌وذلك‌إما‌
‌يحسب‌‌إختيارياً‌أو‌بموافقة‌المنشأة‌في‌حال‌إستمراره‌في‌العمل‌لديها‌أو‌إلتحاقه‌بعمل‌جديد،‌وفي‌هذه‌الحالة

‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون.‌6راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوجوبي‌وفقاً‌لنسب‌الاحتساب‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)
‌لا‌يجوز‌للمؤمن‌عليه‌الذي‌خصص‌له‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌أو‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوجوبي‌العودة‌‌-د

 للشمول‌في‌أحكام‌هذا‌القانون.
‌-64المادة‌     
‌على‌المؤسسة‌بناءً‌على‌طلب‌المؤمن‌عليه‌تخصيص‌راتب‌تقاعد‌مبكر‌له‌إذا‌انتهت‌خدمته‌لأي‌سبب‌كان‌-أ

‌-شريطة‌تحقق‌أي‌مما‌يلي:
‌ان‌يكون‌قد‌أكمل‌سن‌الخمسين‌على‌الأقل‌وان‌تكون‌اشتراكاته‌في‌هذا‌التأمين‌قد‌بلغت‌على‌الاقل‌‌-1
‌شتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى‌.‌(‌ا228(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌و‌)252)
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌شريطة‌ان‌لا‌يقل‌سن‌المؤمن‌عليه300ان‌تبلغ‌اشتراكات‌المؤمن‌عليه‌في‌هذا‌التأمين‌)‌-2



‌(‌سنة.‌‌45عن‌)‌
‌على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة،‌على‌المؤسسة‌بناء‌على‌طلب‌المؤمن‌عليه‌تخصيص‌-ب
‌-كر‌له‌إذا‌انتهت‌خدمته‌لأي‌سبب‌كان‌في‌أي‌من‌الحالات‌التالية:راتب‌تقاعد‌مب‌

‌المؤمن‌عليه‌الذي‌يكمل‌سن‌الرابعة‌والأربعين‌قبل‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌عند‌إكماله‌سن‌‌-1
‌للذكر‌‌(‌اشتراكا‌فعلياً‌بالنسبة228السادسة‌والأربعين‌على‌الأقل‌وبلوغ‌اشتراكاته‌في‌التأمين‌ما‌لا‌يقل‌عن‌)

‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى.192و)
‌المؤمن‌عليه‌الذي‌يكمل‌سن‌الثالثة‌والأربعين‌قبل‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌عند‌إكماله‌سن‌‌-2

‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌240السابعة‌والأربعين‌على‌الأقل‌وبلوغ‌اشتراكاته‌في‌التأمين‌ما‌لا‌يقل‌عن‌)
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى.204و)

‌المؤمن‌عليه‌الذي‌يكمل‌سن‌الثانية‌والأربعين‌قبل‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌عند‌إكماله‌سن‌‌-3
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌252الثامنة‌والأربعين‌على‌الأقل‌وبلوغ‌اشتراكاته‌في‌التأمين‌ما‌لا‌يقل‌عن‌)

‌اً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى.(‌اشتراك216و)
‌المؤمن‌عليه‌الذي‌يكمل‌سن‌الخامسة‌والأربعين‌على‌الأقل‌قبل‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌وكانت‌‌-4

‌(‌اشتراكا180‌ً(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌وأقل‌من‌)216اشتراكاته‌في‌التأمين‌بالتاريخ‌المذكور‌أقل‌من‌)
‌أن‌تبلغ‌اشتراكاته‌في‌التأمين‌عند‌تقديم‌طلب‌تخصيص‌الراتب‌ما‌لا‌يقل‌عنفعلياً‌بالنسبة‌للأنثى،‌شريطة‌

‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى.‌192(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌و)228)‌
على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌الفقرتين‌)أ(‌و‌)ب(‌من‌هذه‌المادة،‌على‌المؤسسة‌بناء‌على‌طلب‌المؤمن‌‌-‌1-ج

حدى‌المهن‌الخطرة‌تخصيص‌راتب‌تقاعد‌مبكر‌له‌إذا‌انتهت‌خدمته،‌لأي‌سبب‌كان،‌عليه‌الذي‌يعمل‌بإ
‌شريطة‌تحقق

‌-ما‌يلي‌:‌
‌(‌اشتراكا180‌ً(‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌و)216أن‌تكون‌اشتراكاته‌في‌هذا‌التأمين‌قد‌بلغت‌على‌الأقل‌)‌-أ

‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى.
‌والأربعين‌على‌الأقل.أن‌يكون‌قد‌أكمل‌سن‌الخامسة‌‌-ب
‌(‌من‌الفقرة‌)ج(‌من‌هذه‌المادة‌على‌المؤمن‌عليه‌الذي‌يعمل‌بإحدى‌المهن‌الخطرة‌1تسري‌أحكام‌البند‌)‌-2

‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌ستين‌اشتراكاً‌خلال‌العشر‌سنوات‌السابقة‌على‌طلبه‌تخصيص‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌.
‌%(‌من1يعمل‌في‌إحدى‌المهن‌الخطرة‌بتأدية‌ما‌نسبته‌)تلتزم‌المنشأة‌التي‌تستخدم‌المؤمن‌عليه‌الذي‌‌-3
‌أجر‌المؤمن‌عليه‌و?لك‌زيادة‌على‌الاشتراكات‌المترتبة‌عليها‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون.‌‌
‌لغايات‌تطبيق‌أحكام‌هذه‌الفقرة‌يتم‌تحديد‌المهن‌الخطرة‌وأسس‌اعتمادها‌بموجب‌الأنظمة‌الصادرة‌‌-4

‌بمقتضى‌هذا‌القانون‌.



(‌من‌هذه‌الفقرة،‌يحسب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌4ع‌مراعاة‌أحكام‌البند‌)م‌-‌1-د
%‌(‌لأول‌ألف‌وخمسمائة‌دينار‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌اتخذ‌أساساً‌لتسديد‌2,5الاشتراك‌بواقع‌)

سط‌الذي‌يزيد‌على‌مبلغ‌%(‌من‌باقي‌هذا‌المتو‌2اشتراك‌المؤمن‌عليه‌خلال‌الستين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌،‌وبواقع‌)
‌ألف‌وخمسمائة‌دينار‌.

‌(‌5يخفض‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌وفقاً‌لسن‌المؤمن‌عليه‌وعلى‌أساس‌نسب‌الخصم‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)‌-2
‌الملحق‌بهذا‌القانون.

يزاد‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌إذا‌تولى‌المؤمن‌عليه‌إعالة‌شخص‌آخر،‌وتحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌‌-‌3
‌-أحكام‌هذا‌القانون‌‌الشروط‌المتعلقة‌بالاعالة‌وأوضاعها‌وفق‌النسب‌والأسس‌التالية:

يد‌على‌مائة‌%(‌لأول‌شخص‌معال‌على‌ان‌لا‌تقل‌هذه‌الزيادة‌عن‌عشرة‌دنانير‌ولا‌تز‌12زيادة‌بنسبة‌)‌-أ
‌دينار‌.

%(‌لثاني‌شخص‌معال‌وزيادة‌مساوية‌لها‌لثالث‌شخص‌معال‌على‌أن‌لا‌تقل‌هذه‌الزيادة‌6زيادة‌بنسبة‌)‌-ب
‌لكل‌واحد‌عن‌عشرة‌دنانير‌و‌لا‌تزيد‌على‌خمسة‌وعشرين‌دينارا.

‌هذا‌الراتب‌عند‌احتساب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌يجب‌أن‌لا‌تتجاوز‌الزيادة‌في‌متوسط‌الأجر‌الذي‌يحسب‌‌-4
‌%(‌من‌أجر‌المؤمن‌عليه‌في‌بداية‌الستين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌كما‌يجب‌ان‌لا‌يقل‌60على‌أساسه‌‌بأكثر‌من‌)

‌%(.20المتوسط‌عن‌هذا‌الأجر‌بأكثر‌من‌)
‌يستحق‌راتب‌التقاعد‌المخصص‌وفقاً‌لأحكام‌هذه‌المادة‌اعتبارا‌من‌أول‌الشهر‌الذي‌تقدم‌به‌المؤمن‌عليه‌‌-هـ

‌ص‌هذا‌الراتب‌شريطة‌أن‌يقدم‌طلبه‌بعد‌انتهاء‌الشهر‌الذي‌انتهت‌به‌خدمته.‌بطلب‌تخصي
‌يجوز‌للمستحقين‌من‌ورثة‌المؤمن‌عليه‌المتوفى‌خارج‌خدمته‌المشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون‌والذي‌أكمل‌‌-و

‌تحقاق‌هذا‌شروط‌استحقاق‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌أن‌يتقدموا‌باسم‌مورثهم‌بطلب‌اس
‌الراتب‌ويخصص‌الراتب‌اعتباراً‌من‌بداية‌الشهر‌الذي‌قدموا‌فيه‌هذا‌الطلب.‌

على‌الرغم‌مما‌ورد‌باحكام‌الفقرات‌)أ(‌و‌)ب(‌و)ج(‌و)د(‌من‌هذه‌المادة،‌يحسب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌‌-ز
‌شتراكاً‌‌فعلياً‌بالنسبة‌للذكر‌و‌(‌ا216للمؤمن‌عليه‌الذكر‌الذي‌تبلغ‌اشتراكاته‌قبل‌تاريخ‌نفاذ‌احكام‌هذا‌القانون‌)

‌(‌‌اشتراكاً‌فعلياً‌بالنسبة‌للأنثى‌،‌شريطة‌إكماله‌سن‌الخامسة‌والأربعين‌على‌الأقل‌عند‌تقدمه‌بطلب180)
‌‌-تخصيص‌هذا‌الراتب‌وفقاً‌لما‌يلي‌:‌
‌الاشتراك‌‌(‌من‌هذه‌الفقرة‌،‌يحسب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات5مع‌مراعاة‌احكام‌البند‌)‌-1

‌%(‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌اتخذ‌اساساً‌لتسديد‌اشتراك‌المؤمن‌عليه‌خلال‌الأربعة‌وعشرين‌2,5بواقع‌)
‌%(‌من‌ذلك‌المتوسط‌.75اشتراكاً‌الأخيرة‌وبحد‌أعلى‌لا‌يتجاوز‌)

‌-يخفض‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌وفقاً‌لسن‌المؤمن‌عليه‌الذكر‌على‌النحو‌التالي:‌-أ‌-2
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمــن‌عليه‌الخامسة‌والأربعين‌ولم‌يتجاوز‌السادسة‌والأربعين‌من‌عمره.‌18)‌بنسبة‌-1



‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمــن‌عليه‌السادسة‌والأربعين‌ولم‌يتجاوز‌السابعة‌والأربعين‌من‌عمره.‌16بنسبة‌)‌-2
‌ة‌والأربعين‌من‌عمره.‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌السابعة‌والأربعين‌ولم‌يتجاوز‌الثامن14بنسبة‌)‌-3
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الثامنة‌والأربعين‌ولم‌يتجاوز‌التاسعة‌والأربعين‌من‌عمره.‌12بنسبة‌)‌-4
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌التاسعة‌والأربعين‌ولم‌يتجاوز‌الخمسـين‌من‌عمره.‌10بنسبة‌)‌-5
‌الحادية‌والخمسين‌من‌عمره.‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الخمسين‌ولم‌يتجاوز‌9بنسبة‌)‌-6
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الحادية‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌الثانية‌والخمسين‌من‌عمره.‌8بنسبة‌)‌-7
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الثانية‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌الثالثة‌والخمسين‌من‌عمره.‌7بنسبة‌)‌-8
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الثالثة‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌الرابعة‌والخمسين‌من‌عمره.‌6بنسبة‌)‌-9

‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الرابعة‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌الخامسة‌والخمسين‌من‌عمره.‌5بنسبة‌)‌-10
‌والخمسين‌من‌عمره.‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الخامسة‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌السادسة‌4بنسبة‌)‌-11
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌السادسة‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌السابعة‌والخمسين‌من‌عمره.‌3بنسبة‌)‌-12
‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌السابعة‌والخمسين‌ولم‌يتجاوز‌الثامنة‌والخمسين‌من‌عمره.‌2بنسبة‌)‌-13
‌ولم‌يتجاوز‌التاسعة‌والخمسين‌من‌عمره.‌‌%(‌إذا‌تجاوز‌المؤمن‌عليه‌الثامنة‌والخمسين1بنسبة‌)‌-14
‌-يخفض‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌وفقاً‌لسن‌المؤمن‌عليها‌الأنثى‌على‌النحو‌التالي:‌-ب
‌%(‌إذا‌تجاوزت‌المؤمن‌عليها‌الخامسة‌والأربعين‌ولم‌تتجاوز‌الخمسين‌من‌عمرها.10بنسبة‌)‌-1
‌تتجاوز‌الرابعة‌والخمسين‌من‌عمرها.%(‌إذا‌تجاوزت‌المؤمن‌عليها‌الخمسين‌ولم‌5بنسبة‌)‌-2
‌لا‌يخفض‌الراتب‌إذا‌تجاوزت‌المؤمن‌عليها‌الرابعة‌والخمسين‌ولم‌تكمل‌الخامسة‌والخمسين‌من‌عمرها.‌-3
‌%(‌منه‌10(‌من‌الفقرة‌)ز(‌من‌هذه‌المادة‌بمقدار‌)2(‌و)1يزاد‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الوارد‌في‌البندين)‌-4

‌%(‌منه‌لكل‌من‌الشخصين‌الثاني‌و‌الثالث‌اللذين‌5من‌عليه‌إعالته‌وبمقدار)للشخص‌الأول‌الذي‌يتولى‌المؤ‌
‌يعيلهما‌على‌ان‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌‌الشروط‌المتعلقة‌بالإعالة‌وأوضاعها.‌

‌%(‌منه‌10)(‌من‌الفقرة‌)ز(‌من‌هذه‌المادة‌بنسبة‌2(و)1يزاد‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الوارد‌في‌البندين‌)‌-5
‌(‌ديناراً‌.50(‌ديناراً‌ولا‌تزيد‌على‌)30بحيث‌لا‌تقل‌هذه‌الزيادة‌عن‌)

‌(‌من‌الفقرة‌)ز(‌من‌هذه‌المادة‌يجب‌ان‌لا‌تتجاوز‌1عند‌احتساب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الوارد‌في‌البند‌)‌-6
المؤمن‌عليه‌في‌%(‌من‌أجر‌60الزيادة‌في‌متوسط‌‌الأجر‌الذي‌يحسب‌هذا‌الراتب‌على‌اساسه‌باكثر‌من‌)

 %(‌.20الستين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌كما‌يجب‌ان‌لا‌يقل‌المتوسط‌عن‌هذا‌الأجر‌بأكثر‌من‌)‌‌بداية
 -65المادة      
‌للمؤمن‌عليه‌الذي‌أكمل‌سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌أو‌استمر‌بعد‌ذلك‌ولم‌يكمل‌‌-أ

‌لاستحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌وانتهت‌خدماته‌لأي‌سبب‌كان‌أن‌يطلبالحد‌الادنى‌من‌الاشتراكات‌اللازمة‌
‌إضافة‌المدة‌اللازمة‌لغايـات‌تمكينه‌من‌إكمال‌المدة‌الموجبة‌لاستحقاق‌هذا‌الراتب،‌وذلك‌مقابل‌مبلغ‌يتم‌‌



‌ع‌المعتمد‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون‌وعلى‌أساس‌أجره‌الشهري‌الأخير‌الخاضع‌للاقتطا3احتسابه‌وفقاً‌للجدول‌رقم‌)
‌لدى‌المؤسسة.‌

‌(‌من‌هذا‌57يجوز‌للمؤمن‌عليه‌استخدام‌رصيد‌حسابه‌الادخاري‌المتراكم‌الوارد‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌)‌-ب
القانون‌و?لك‌لغايات‌تسديد‌المبلغ‌المقابل‌لإضافة‌المدة‌اللازمة‌لغايات‌تمكينه‌من‌إكمال‌المدة‌الموجبة‌

 لاستحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌.
 -66المادة      
‌يستحق‌المؤمن‌عليه‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌إذا‌وقعت‌الوفاة‌خلال‌خدمته‌المشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون‌‌-أ

‌(‌اشتراكات‌متصلة.6(‌اشتراكاً‌فعلياً‌منها‌)24شريطة‌أن‌يكون‌قد‌سدد‌ما‌لا‌يقل‌عن‌)
‌-يحسب‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌على‌النحو‌التالي‌:‌-ب
%(‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌أتخذ‌أساساً‌لتسديد‌اشتراك‌المؤمن‌عليه‌خلال‌الاثني‌50بنسبة‌)‌-‌1

‌عشر‌
‌اشتراكا‌الأخيرة.

‌(‌من‌هذه‌الفقرة‌بنسبة‌نصف‌بالمائة‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌اشتراك‌1يزاد‌الراتب‌المشار‌إليه‌في‌البند‌)‌-‌2
‌شتراكاً‌فأكثر‌على‌أن‌تزاد‌هذه‌النسبة‌إلى‌واحد‌بالمائة‌إذا‌بلغ(‌ا60المؤمن‌عليه‌إذا‌بلغ‌عدد‌اشتراكاته‌)

‌(‌اشتراكاً‌‌فأكثر.120عدد‌اشتراكاته‌)‌
‌إذا‌توفي‌المؤمن‌عليه‌خلال‌خدمته‌المشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون‌واستحق‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌‌-ج

‌اعد‌المبكر‌فيتم‌في‌هذه‌الحالة‌تخصيص‌وكان‌مكملًا‌لشروط‌استحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌أو‌راتب‌التق
 راتب‌التقاعد‌الأعلى‌له‌.

 -67المادة      
‌يستحق‌المؤمن‌عليه‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌‌-أ‌

‌‌-الدائم‌شريطة‌تحقق‌ما‌يلي:
‌انتهاء‌خدمته.‌-1
‌الاعتلال‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌انتهاء‌الخدمة.أن‌يتقدم‌بطلب‌تخصيص‌راتب‌‌-2
‌(‌اشتراكاً‌متصلًا.24(‌اشتراكاً‌منها‌)60أن‌لا‌تقل‌اشتراكاته‌الفعلية‌عن‌)‌-3
‌ثبوت‌حالة‌العجز‌بقرار‌من‌المرجع‌الطبي.‌‌-‌4
‌ل‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌لا‌يستحق‌المؤمن‌عليه‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌راتب‌اعتلا‌-ب

‌الدائم‌عن‌حالات‌العجز‌السابقة‌لشموله‌بأحكام‌هذا‌القانون.‌
%(‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌الذي‌أتخذ‌50يحسب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌بنسبة‌)‌-‌1-ج

‌وخمسمائة‌دينار‌من‌ذلك‌أساساً‌لتسديد‌اشتراك‌المؤمن‌عليه‌خلال‌الستة‌والثلاثين‌اشتراكاً‌الأخيرة‌لأول‌ألف‌



‌%(‌من‌باقي‌المتوسط‌الذي‌يزيد‌على‌ألف‌وخمسمائة‌دينار.30المتوسط‌وبنسبة‌)
‌(‌من‌هذه‌الفقرة‌بنسبة‌نصف‌بالمائة‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌1يزاد‌راتب‌الاعتلال‌المشار‌إليه‌في‌البند‌)‌-2

‌أن‌تزاد‌هذه‌النسبة‌إلى‌واحد‌بالمائة‌إذا‌‌(‌اشتراكا‌فأكثر‌على60اشتراك‌المؤمن‌عليه‌إذا‌بلغ‌عدد‌اشتراكاته‌)
‌(‌اشتراكاً‌فأكثر.120بلغ‌عدد‌اشتراكاته‌)

‌%(‌منه25(‌من‌هذه‌الفقرة‌بنسبة‌)1يزاد‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌المشار‌إليه‌في‌البند‌)‌-3
‌يام‌بأعباء‌حياته‌اليومية،‌وذلكإذا‌كان‌المؤمن‌عليه‌وقت‌مثوله‌أمام‌المرجع‌الطبي‌بحاجة‌لمن‌يعينه‌على‌الق‌

‌بناء‌على‌قرار‌من‌المرجع‌الطبي،‌شريطة‌أن‌لا‌تتجاوز‌هذه‌الزيادة‌الحد‌الأدنى‌للأجور‌المعتمد‌وفقاً‌لأحكام‌
‌قانون‌العمل‌النافذ.

‌%(‌من‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌75يحسب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم‌بنسبة‌)‌-‌1-د
‌الدائم.الطبيعي‌

‌تتم‌زيادة‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم‌بنسبة‌نصف‌بالمائة‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌‌-‌‌‌‌2
‌(‌اشتراكاً‌فأكثر‌على‌أن‌تزاد‌هذه‌النسبة‌إلى‌واحد‌بالمائة‌إذا‌60اشتراك‌المؤمن‌عليه‌إذا‌بلغ‌عدد‌اشتراكاته‌)

‌(‌اشتراكاً‌فأكثر.‌120بلغ‌عدد‌اشتراكاته‌)
‌لكل‌من‌المؤسسة‌وصاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌صاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌‌-هـ

‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم‌طلب‌إعادة‌الفحص‌الطبي‌في‌أي‌وقت‌خلال‌السنتين‌التاليتين‌لتاريخ‌ثبوت‌هذا‌
‌-العجز‌وتتخذ‌المؤسسة‌بناءً‌على‌قرار‌من‌المرجع‌الطبي‌الإجراءات‌التالية:

‌وقف‌الراتب‌اعتباراً‌من‌أول‌الشهر‌الذي‌يلي‌تاريخ‌صدور‌قرار‌المرجع‌الطبي‌إذا‌زالت‌صفة‌العجز‌الكلي‌‌-1
‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم.

‌تسوية‌حقوق‌صاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرة‌)د(‌من‌هذه‌المادة‌-‌2
الشهر‌الذي‌يلي‌تاريخ‌صدور‌قرار‌المرجع‌الطبي‌بانتفاء‌صفة‌العجز‌الكلي‌وثبوت‌صفة‌‌وذلك‌من‌أول‌

‌العجز‌الجزئي‌لديه.
‌(‌من‌الفقرة‌)ج(‌من‌هذه‌المادة‌وذلك‌اعتباراً‌من‌أول‌3منح‌الزيادة‌المقررة‌على‌الراتب‌وفق‌أحكام‌البند‌)‌-3

‌اتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أصبح‌الشهر‌الذي‌يلي‌تاريخ‌صدور‌قرار‌المرجع‌الطبي‌بأن‌صاحب‌ر‌
‌بحاجة‌إلى‌من‌يعينه‌على‌مباشرة‌حياته‌اليومية‌.

‌(‌من‌الفقرة‌)ج(‌من‌هذه‌المادة‌وذلك‌اعتباراً‌من3وقف‌الزيادة‌المقررة‌على‌الراتب‌وفق‌أحكام‌البند‌)-4
‌ل‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أول‌الشهر‌الذي‌يلي‌تاريخ‌صدور‌قرار‌المرجع‌الطبي‌بأن‌صاحب‌راتب‌اعتلا‌

‌لم‌يعد‌بحاجة‌إلى‌من‌يعينه‌على‌مباشرة‌حياته‌اليومية.‌
إذا‌تخلف‌صاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌صاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌‌-و

رف‌راتب‌الطبيعي‌الدائم‌عن‌إعادة‌الفحص‌الطبي‌المشار‌إليه‌في‌الفقرة‌)هـ(‌من‌هذه‌المادة‌فيوقف‌ص



الاعتلال‌المخصص‌له‌إلى‌حين‌مثوله‌أمام‌المرجع‌الطبي‌لإعادة‌الفحص‌الطبي‌له،‌وفي‌هذه‌الحالة,‌تقوم‌
‌المؤسسة‌بتسوية‌حقوقه‌وفقاً‌لنتيجة‌إعادة‌الفحص‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌وقف‌صرف‌راتب‌الاعتلال.‌

(‌اشتراكاً‌متصلًا‌أن‌يقدم‌24ها‌)(‌اشتراكاً‌من60يجوز‌للمؤمن‌عليه‌الذي‌يزيد‌عدد‌اشتراكاته‌على‌)‌-ز‌
للمؤسسة‌طلباً‌لفحصه‌وهو‌على‌رأس‌عمله‌لبيان‌ما‌إذا‌كان‌ينطبق‌على‌حالته‌مفهوم‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌

‌الدائم‌وذلك‌مرتين‌فقط‌خلال‌مدة‌شموله‌بأحكام‌هذا‌القانون.‌
‌م‌الخدمة‌المدنية‌ونظام‌اللجان‌على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أي‌تشريع‌آخر‌بما‌في‌ذلك‌الأحكام‌الواردة‌في‌نظا‌-ح

‌الطبية‌الحكومية،‌يكون‌المرجع‌الطبي‌لدى‌المؤسسة‌هو‌الجهة‌المختصة‌بإصدار‌التنسيب‌بإنهاء‌خدمات‌
‌الموظفين‌العامين‌المشمولين‌بأحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌لغايات‌استحقاق‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌

 ي‌الطبيعي‌الدائم.الدائم‌أو‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئ
 -68المادة      
‌إذا‌انتهت‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌في‌أي‌يوم‌من‌الشهر‌لإكمال‌السن‌الموجبة‌لاستحقاق‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌او‌‌

راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوجوبي‌أو‌ثبوت‌العجز‌أو‌وقوع‌الوفاة،‌فتستحق‌أي‌من‌الرواتب‌التالية‌على‌أساس‌
  -مدة الشهر:كامل‌

‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة.‌‌-أ
‌راتب‌تقاعد‌الشيخوخة‌الوجوبي.‌‌-ب
‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌أو‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الناشئة‌عن‌إصابة‌العمل.‌‌-ج
 راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم.‌-د
  -69المادة      
‌لكل‌من‌المؤسسة‌والمؤمن‌عليه‌الحق‌في‌الاعتراض‌على‌جميع‌القرارات‌التي‌تصدرها‌اللجنة‌الطبية‌الأولية‌‌-أ

‌(‌من‌هذا‌القانون.‌38أمام‌اللجنة‌الطبية‌الإستئنافية‌المشكلة‌وفق‌أحكام‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)
‌ار‌اللجنة‌الطبية‌الأولية‌وله‌أن‌يرفق‌يقدم‌الاعتراض‌خلال‌ستين‌يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبلغ‌قر‌‌-ب

 بالاعتراض‌الوثائق‌اللازمة،‌ولا‌تقبل‌أي‌وثائق‌تقدم‌بعد‌هذا‌التاريخ.
 -70المادة      
إذا‌انتهت‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌بسبب‌الوفاة‌أو‌العجز‌الطبيعي‌خلال‌الخدمة‌أو‌لإكماله‌سن‌الستين‌للذكر‌‌-أ

الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌أو‌تجاوزها‌دون‌استكمال‌شروط‌استحقاق‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌مهما‌‌وسن
%(‌من‌15بلغت‌مدة‌اشتراكه‌فيصرف‌له‌أو‌للمستحقين‌حسب‌مقتضى‌الحال‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌بنسبة‌)

عدد‌اشتراكاته‌عن‌ذلك‌(‌اشتراكاً‌أو‌من‌متوسط‌الأجر‌الشهري‌إذا‌قل‌24متوسط‌الأجر‌الشهري‌لآخر‌)
‌مضروباً‌بعدد‌الاشتراكات.‌

إذا‌انتهت‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌دون‌إكماله‌سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌لتوفر‌حالة‌‌-ب



‌من‌حالات‌الخروج‌من‌نطاق‌أحكام‌هذا‌القانون‌وفقاً‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌فيصرف‌له
‌-لواحدة‌وفقاً‌للنسب‌التالية‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌الاشتراك:تعويض‌الدفعة‌ا‌
‌‌(‌اشتراكاً‌فأقل.120%(‌من‌مجموع‌الأجر‌الخاضع‌للاقتطاع‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكاته‌)10)‌-1
‌(‌216(‌اشتراكاً‌وقل‌عن‌)120%(‌من‌مجموع‌الأجر‌الخاضع‌للاقتطاع‌إذا‌زاد‌عدد‌اشتراكاته‌على‌)12)‌-2

‌‌إشتراكاً.
‌‌(‌إشتراكاً.‌216من‌مجموع‌الأجر‌الخاضع‌للاقتطاع‌إذا‌كان‌عدد‌اشتراكاته‌لا‌يقل‌عن‌)%(‌15)‌-3
‌يجوز‌للمؤمن‌عليه‌الذي‌تقاضى‌التعويض‌بموجب‌أحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌وتم‌شموله‌مجدداً‌‌-ج

‌ة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌بأحكام‌هذا‌القانون‌إعادة‌التعويض‌المصروف‌له‌مع‌الفائدة‌التي‌تحددها‌الأنظمة‌الصادر‌
القانون‌وفي‌هذه‌الحالة‌تعتبر‌مدة‌خدمته‌التي‌أعيد‌عنها‌التعويض‌خدمة‌فعلية‌لغايات‌احتساب‌راتب‌التقاعد‌

 أو‌راتب‌الاعتلال‌وفي‌حال‌وفاته‌يجوز‌للمستحقين‌إعادة‌هذا‌التعويض‌وما‌ترتب‌عليه‌لغايات‌هذه‌الفقرة.
     ‌

 العامتأمين القطاع : الفصل الثامن
 -71المادة 

 -لمقاصد هذا الفصل :‌
‌يكون‌للكلمات‌والعبارات‌التالية‌حيثما‌وردت‌في‌هـ?ا‌القانون‌المعاني‌المخصصة‌لها‌أدناه‌ما‌لم‌تدل‌القرينة‌‌-أ

‌-على‌غير‌ذلك:
‌:‌الوزارات‌والدوائر‌الحكومية‌والمؤسسات‌الرسمية‌والعامة‌بما‌في‌ذلك‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌‌القطاع العام

‌والأجهزة‌الأمنية‌.
:‌كل‌ضابط‌و‌كل‌فرد‌تسري‌عليه‌أحكام‌هذا‌الفصل‌والتحق‌بالخدمة‌في‌القوات‌‌المؤمن عليه العسكري 

‌وما‌يليه.‌1/1/2003المسلحة‌و‌/‌أو‌أي‌من‌الأجهزة‌الأمنية‌اعتباراً‌من‌
:‌اللجان‌الطبية‌العسكرية‌التي‌تمارس‌أعمالها‌وفق‌احكام‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌‌اللجان الطبية العسكرية

‌ونظام‌اللجان‌الطبية‌العسكرية.
‌وتعديلاته‌1972(‌لسنة‌2اللجنة‌المشكلة‌استناداً‌لأحكام‌قانون‌خدمة‌الأفراد‌رقم)‌اللجنة العسكرية الخاصة:

‌آخر‌يحل‌محله.‌او‌أي‌قانون‌‌
‌-لغايات‌تطبيق‌أحكام‌هـ?ا‌الفصل‌على‌المؤمن‌عليهم‌العسكريين،‌يشترط‌توافر‌أي‌من‌الشروط‌التالية:‌-ب
‌(‌اشتراكاً‌فعلياً‌مشمولًا‌بأحكام‌هذا‌القانون‌في‌الخدمة‌العسكرية‌في‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌أو‌240)‌-1

‌(‌للأنثى.‌‌55و‌سن‌)(‌للذكر‌أ60الأجهزة‌الأمنية‌لمن‌لم‌يكمل‌سن‌)
(‌اشتراكاً‌فعلياً‌مشمولًا‌بأحكام‌هذا‌القانون‌في‌الخدمة‌العسكرية‌في‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌أو‌180)‌-2

‌(‌للأنثى‌أو‌تجاوزها.‌55(‌للذكر‌أو‌سن‌)60الأجهزة‌الأمنية‌لمن‌أكمل‌سن)



‌دائم‌أو‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌إكمال‌المدة‌الموجبة‌لاستحقاق‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌ال‌-3
 الدائم‌أو‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌في‌الخدمة‌العسكرية‌في‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌أو‌الأجهزة‌الأمنية‌.

 -72المادة      
لغايات‌هذا‌الفصل‌ينشأ‌في‌المؤسسة‌حساب‌خاص‌للمؤمن‌عليهم‌العاملين‌في‌القطاع‌العام‌وتتكون‌مصادر‌‌

 -يلي: مماتمويله‌
%(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌لغايات‌تطبيق‌تأمين‌2الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌يؤديها‌القطاع‌العام‌بنسبة‌)‌-أ

‌إصابات‌العمل.‌
‌%(من‌أجور‌المؤمن‌12الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تؤديها‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌والأجهزة‌الأمنية‌بنسبة‌)‌-ب

‌%(‌في‌1عليهم‌العسكريين‌لغايات‌تطبيق‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌على‌ان‌تزاد‌هذه‌الاشتراكات‌بواقع‌)
‌%(.‌‌20لتصل‌هذه‌النسبة‌بحد‌أقصاه‌)‌1/1/2014كانون‌ثاني‌من‌كل‌عام‌اعتبارا‌من‌

الأجهزة‌الأمنية‌بنسبة‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌يؤديها‌القطاع‌العام‌من‌غير‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌و‌‌-ج
%(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌لغايات‌تطبيق‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌على‌ان‌تزاد‌هذه‌الاشتراكات‌9)

‌%(.‌‌‌11لتصل‌هذه‌النسبة‌بحد‌أقصاه‌)‌1/1/2014%(‌‌في‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام‌اعتباراً‌من‌0,5بنسبة‌)
%(‌من‌أجور‌5,5المسلحة‌الأردنية‌والأجهزة‌الأمنية‌بنسبة‌)‌الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌تقتطعها‌القوات‌-د

‌المؤمن‌عليهم‌العسكريين‌لغايات‌تطبيق‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة.‌
الاشتراكات‌الشهرية‌التي‌يقتطعها‌القطاع‌العام‌من‌غير‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌والأجهزة‌الأمنية‌بنسبة‌‌-هـ‌
‌%(‌في‌كانون‌الثاني‌من‌كل‌عام‌0,25على‌ان‌تزاد‌هذه‌الاشتراكات‌بنسبة‌)%(‌من‌أجور‌المؤمن‌عليهم‌5,5)

‌%(‌.6,5لتصل‌هذه‌النسبة‌بحد‌أقصاه‌)‌1/1/2014اعتباراً‌من‌
‌الفوائد‌التي‌تترتب‌بسبب‌التأخير‌في‌دفع‌الاشتراكات‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌أن‌يتم‌احتسابها‌على‌‌-و

‌(‌يوماً‌من‌تاريخ‌التحاقهم‌بالعمل.‌60المؤمن‌عليهم‌بعد‌مرور‌)
‌الغرامات‌المترتبة‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون.‌‌-ز
‌ريع‌إستثمار‌أموال‌هذا‌الحساب.‌‌-ح‌
 المبالغ‌التي‌تؤديها‌الحكومة‌لسد‌أي‌عجز‌مالي‌يطرأ‌على‌الحساب.‌-ط
  -73المادة      

‌مرة‌واحدة‌كل‌ثلاث‌سنوات‌على‌الأقل‌من‌قبل‌جهة‌متخصصة‌يتم‌فحص‌المركز‌المالي‌لهذا‌الحساب
 بالدراسات‌الاكتوارية‌ومصنفة‌عالمياً‌،‌وتلتزم‌الحكومة‌بدفع‌المبالغ‌لسد‌أي‌عجز‌طارئ‌على‌هذا‌الحساب.‌
 -74المادة      
‌-تتولى‌المؤسسة‌إدارة‌هذا‌الحساب‌بما‌في‌ذلك‌ما‌يلي:‌
‌(‌من‌هذا‌القانون.‌72تحصيل‌الموارد‌المالية‌الواردة‌في‌المادة‌)‌-أ



‌استثمار‌أموال‌هذا‌الحساب.‌-ب
 ‌صرف‌جميع‌الحقوق‌التأمينية‌الواردة‌في‌هذا‌القانون‌للمؤمن‌عليهم‌العاملين‌في‌القطاع‌العام.‌-ج

 -75المادة 
‌-تلتزم‌المؤسسة‌بتحويل‌المبالغ‌التالية‌إلى‌هذا‌الحساب:‌-أ‌
المبالغ‌التي‌استوفتها‌من‌القوات‌المسلحة‌الأردنية‌والأجهزة‌الأمنية‌لغايات‌تأمين‌المؤمن‌عليهم‌العسكريين‌‌-1

‌ولغاية‌تاريخ‌سريان‌احكام‌هذا‌القانون‌مع‌عوائدها‌الاستثمارية.‌1‌/1‌/2003من‌تاريخ‌
‌والأجهزة‌الأمنية‌لغايات‌تأمين‌‌المبالغ‌التي‌استوفتها‌من‌القطاع‌العام‌من‌غير‌القوات‌المسلحة‌الأردنية-2
‌المؤمن‌عليهم‌من‌تاريخ‌شمولهم‌ولغاية‌تاريخ‌سريان‌أحكام‌هذا‌القانون‌مع‌عوائدها‌الاستثمارية.‌‌
تقوم‌المؤسسة‌بخصم‌أي‌حقوق‌تأمينية‌تم‌صرفها‌للمؤمن‌عليهم‌الوارد‌ذكرهم‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌‌-ب

 المادة.
 -76المادة      
‌(‌من‌هذا‌القانون،‌يستمر‌العمل‌بأحكام‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌رقم‌107على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌المادة‌)‌-أ‌
على‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌وذلك‌مع‌مراعاة‌أحكام‌الفقرات‌)ب(‌و‌)ج(‌و‌)د(‌و)هـ(‌و)و(‌‌2001(‌لسنة‌19)

‌من‌هذه‌المادة.‌
‌)قانون‌معدل‌لقانون‌الضمان‌الاجتماعي(‌على‌‌2009ة‌(‌لسن26لا‌تسري‌أحكام‌القانون‌المؤقت‌رقم‌)‌-ب

‌المؤمن‌عليه‌العسكري.‌
صابات‌العمل‌وأمراض‌المهنة‌للمؤمن‌عليه‌‌-ج لمقاصد‌هذا‌القانون‌ولغايات‌تسوية‌الحقوق‌التقاعدية‌وا 

العمل‌‌العسكري‌تعتمد‌المؤسسة‌قرارات‌اللجان‌الطبية‌العسكرية‌لغايات‌تقدير‌نسبة‌العجز‌الناشئ‌عن‌إصابات
ستحقاق‌راتب‌إعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌أو‌راتب‌إعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌ وأمراض‌المهنة‌وا 

‌الدائم‌المفضي‌لإنهاء‌الخدمة.‌
تعتبر‌قرارات‌اللجنة‌العسكرية‌الخاصة‌وكأنها‌صادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌لتقرير‌فيما‌إذا‌كان‌‌-د

‌من‌عليه‌العسكري‌يشكل‌إصابة‌عمل‌.الحادث‌الذي‌تعرض‌له‌المؤ‌
لا‌تصرف‌أي‌حقوق‌تأمينية‌للمؤمن‌عليه‌العسكري‌عن‌نسب‌العجز‌الناشئة‌عن‌إصابات‌العمل‌وأمراض‌‌-هـ

‌-المهنة‌إلا‌عند‌تسوية‌حقوقه‌التقاعدية‌بحيث‌تسوى‌هذه‌الحقوق‌وفقاً‌للأسس‌التالية‌:
‌خوخة‌او‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌او‌راتب‌اعتلال‌العجز‌عند‌استحقاق‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌راتب‌تقاعد‌الشي‌-1

‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌او‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم‌يتم‌في‌أي‌من‌هذه‌الحالات‌إضافة‌راتب‌
الاعتلال‌المقرر‌له‌عن‌إصابة‌العمل‌او‌إصابات‌العمل‌التي‌تعرض‌لها‌اثناء‌خدمته‌العسكرية‌وذلك‌وفق‌

‌التقاعد‌العسكري‌ونظام‌اللجان‌الطبية‌العسكرية‌إلى‌راتب‌التقاعد‌او‌راتب‌الاعتلال‌المستحق‌له‌.‌أحكام‌قانون‌
‌في‌حال‌انتهاء‌خدمات‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌دون‌استحقاقه‌أي‌راتب‌تقاعد‌او‌راتب‌اعتلال‌وسبق‌له‌ان‌‌-2



حالة‌تسوية‌حقوقه‌التأمينية‌عن‌تعرض‌لإصابة‌عمل‌او‌إصابات‌عمل‌أثناء‌الخدمة‌العسكرية‌فيتم‌في‌هذه‌ال
هذه‌الإصابات‌وفق‌أحكام‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌ونظام‌اللجان‌الطبية‌العسكرية‌وذلك‌باستحقاقه‌راتب‌اعتلال‌

الكلي‌الاصابي‌الدائم‌او‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الاصابي‌الدائم‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌انتهاء‌خدمته‌او‌‌العجز
المقرر‌في‌تأمين‌إصابات‌العمل‌حسب‌مقتضى‌الحال‌وبناءً‌على‌نسبة‌العجز‌المقرر‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌

‌من‌اللجان‌الطبية‌العسكرية‌.
ن‌تمت‌تسوية‌حقوقها‌التقاعدية‌قبل‌سريان‌أحكام‌‌-و ‌تسري‌أحكام‌هذا‌الفصل‌على‌جميع‌الحالات‌القائمة‌وا 

‌سة‌بهذا‌الخصوص‌ملغاة‌،‌على‌أن‌تعاد‌تسويةهذا‌القانون‌وتعتبر‌جميع‌القرارات‌السابقة‌الصادرة‌عن‌المؤس
‌الحقوق‌التقاعدية‌وفق‌أحكام‌هذا‌الفصل‌باستثناء‌القرارات‌الصادرة‌عن‌اللجنة‌المشتركة‌المشكلة‌بموجب‌‌

 ‌.2012(‌لسنة‌61أحكام‌نظام‌المؤمن‌عليهم‌العسكريين‌رقم‌)
 -77المادة      
‌على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أي‌قانون‌آخر،‌يجوز‌اقتطاع‌اشتراكات‌الصناديق‌الخاصة‌والديون‌الخاصة‌بالقوات‌‌

المسلحة‌الأردنية‌والأجهزة‌الأمنية‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌أو‌المبالغ‌المستحقة‌للمؤمن‌عليه‌
(‌من‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌65م‌المادة‌)العسكري‌أو‌للمستحقين‌عنه‌مع‌مراعاة‌الأولوية‌المقررة‌وفق‌أحكا

 .2001(‌لسنة‌19رقم‌)
 -78المادة      
(‌من‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌3(‌من‌الفقرة‌)و(‌من‌المادة‌)2(‌و)1على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أحكام‌البندين‌)‌

‌-تسوى‌حقوق‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌وفقاً‌لما‌يلي:
في‌حال‌استشهاد‌أو‌وفاة‌أو‌فقدان‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌تسوى‌حقوقه‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌الضمان‌‌-أ

الاجتماعي‌كما‌تسوى‌حقوقه‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌ويتم‌في‌هذه‌الحالة‌تطبيق‌القانون‌الأفضل‌
كان‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌‌على‌حالته‌بحيث‌يتم‌تخصيص‌الراتب‌المستحق‌له‌من‌قبل‌المؤسسة‌في‌حال

هو‌الأفضل‌وفي‌حال‌كان‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌هو‌الأفضل‌تقوم‌المؤسسة‌بتحويل‌الاشتراكات‌المقتطعة‌من‌
‌أجره‌والاشتراكات‌المدفوعة‌عنه‌إلى‌وزارة‌المالية‌ليتم‌بعد‌ذلك‌تخصيص‌الراتب‌له‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌التقاعد‌

‌العسكري.
‌تسوى‌حقوق‌المؤمن‌عليه‌العسكري‌في‌حال‌حرمانه‌من‌جميع‌حقوقه‌التقاعدية‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌التقاعد‌‌-ب

‌-العسكري‌كما‌يلي:
‌إذا‌كان‌يتقاضى‌راتب‌تقاعد‌أو‌راتب‌اعتلال‌من‌المؤسسة،‌تلتزم‌المؤسسة‌في‌هذه‌الحالة‌بتحويل‌الراتب‌‌-1

‌انون‌التقاعد‌العسكري‌على‌حالته.المستحق‌إلى‌وزارة‌المالية‌لتطبيق‌أحكام‌ق
‌إذا‌كان‌على‌رأس‌عمله‌أو‌انتهت‌خدماته‌ولم‌يكن‌قد‌أكمل‌شروط‌استحقاق‌راتب‌التقاعد‌المخصص‌وفقاً‌‌-2

‌تلتزم‌المؤسسة‌بتحويل‌الاشتراكات‌‌2001(‌لسنة‌19(‌من‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌رقم‌)44لأحكام‌المادة‌)



مدفوعة‌عنه‌إلى‌وزارة‌المالية‌لتطبيق‌أحكام‌قانون‌التقاعد‌العسكري‌على‌المقتطعة‌من‌أجره‌والاشتراكات‌ال
‌حالته.

‌إذا‌كان‌على‌رأس‌عمله‌أو‌انتهت‌خدماته‌وكان‌مستكملًا‌شروط‌استحقاق‌راتب‌التقاعد‌المخصص‌وفقاً‌‌-3
‌تلتزم‌المؤسسة‌في‌حال‌تقدمه‌‌2001(‌لسنة‌19(‌من‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌رقم‌)44لأحكام‌المادة‌)‌

‌بطلب‌تخصيص‌هذا‌الراتب‌بتحويل‌الراتب‌المستحق‌له‌إلى‌وزارة‌المالية‌لتطبيق‌أحكام‌قانون‌التقاعد‌
 العسكري‌على‌حالته.

 أحكام عامــة: الفصل التاسع     
 -79المادة

يقصد‌بالمستحقين‌أفراد‌عائلة‌كل‌من‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌‌
‌-المنصوص‌عليهم‌في‌هذه‌المادة‌ممن‌تتوفر‌فيهم‌شروط‌الاستحقاق‌الواردة‌في‌هذا‌القانون:

‌الأرملة‌/‌الأرمل.‌‌-أ
‌الأبناء‌والبنات.‌‌-ب
‌الوالـــدان.‌‌-ج
‌الأخوات.‌المعالون‌من‌الإخوة‌و‌‌-د
 ‌الجنين‌حين‌ولادته‌حيا.‌-هـ
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‌إذا‌توفى‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌فيدفع‌لكل‌مستحق‌نصيبه‌من‌الراتب‌
‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون،‌وذلك‌ابتداء‌من‌أول‌الشهر‌الذي‌حدثت‌فيه‌وفاة‌المؤمن‌عليه‌أو4وفقاً‌للجدول‌رقم‌)

‌من‌أول‌الشهر‌الذي‌يلي‌الشهر‌الذي‌حدثت‌فيه‌وفاة‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌حسب‌‌
 مقتضى‌الحال.

 -81المادة      
‌(‌من‌هذا‌القانون،‌يصرف‌النصيب‌من‌الراتب‌للمستحقين‌المبينين‌أدناه‌وفقا79‌ًمع‌مراعاة‌أحكام‌المادة‌)‌-أ‌

‌-للشروط‌التالية:
أولاد‌كل‌من‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌ومن‌كان‌يعيلهم‌الذكور‌من‌‌-1

من‌إخوته‌الذكور‌الذين‌لا‌تتجاوز‌أعمارهم‌الثلاث‌والعشرين‌سنة‌عند‌الوفاة‌ويستمر‌صرف‌النصيب‌لهم‌لحين‌
لى‌أن‌يزول‌ذلك‌العجز‌إكمالهم‌هذه‌السن‌باستثناء‌الابن‌أو‌الأخ‌المصاب‌بالعجز‌الكلي‌فيصرف‌له‌نصيبه‌إ

بقرار‌من‌المرجع‌الطبي‌على‌أن‌تتم‌إعادة‌فحصه‌مرة‌كل‌سنة‌من‌تاريخ‌استحقاق‌الراتب‌ولمدة‌لا‌تتجاوز‌
‌سنتين.

‌أرملة‌كل‌من‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌وبناته‌وأخواته‌العازبات‌‌-2



‌صيب‌أي‌منهن‌عند‌زواجها‌ويعاد‌لها‌في‌حال‌طلاقها‌أو‌ترملها.والأرامل‌والمطلقات‌عند‌الوفاة،‌ويوقف‌ن
زوج‌كل‌من‌المؤمن‌عليها‌أو‌صاحبة‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحبة‌راتب‌الاعتلال‌المتوفاة‌شريطة‌أن‌يكون‌‌-3

مصاباً‌بالعجز‌الكلي‌وأن‌لا‌يكون‌له‌أجر‌من‌عمل‌او‌دخل‌من‌مهنة‌أو‌راتب‌تقاعدي‌آخر‌يعادل‌نصيبه‌من‌
د‌أو‌راتب‌اعتلال‌زوجته‌المتوفاة‌فإذا‌كان‌‌ذلك‌الأجر‌أو‌الدخل‌أو‌الراتب‌التقاعدي‌أقل‌مما‌يستحقه‌راتب‌تقاع

من‌ذلك‌الراتب‌يصرف‌له‌بمقدار‌الفرق‌بينهما،‌ويوزع‌ما‌تبقى‌من‌الراتب‌على‌المستحقين‌الآخرين‌طبقاً‌
‌ج‌بعين‌الاعتبار‌في‌ذلك‌التوزيع.(‌الملحق‌بهذا‌القانون‌دون‌أخذ‌الزو‌4للأنصبة‌المحددة‌في‌الجدول‌رقم‌)

‌والد‌ووالدة‌كل‌من‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتــب‌التقاعـد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال‌المتوفى.‌‌-4
 في‌حال‌وجود‌جنين‌لا‌يصار‌إلى‌اعتباره‌من‌ضمن‌المستحقين‌إلا‌بعد‌ولادته‌حياً.‌-ب
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‌(‌من‌هذا‌القانون،‌ينظر‌في‌توافر‌شروط‌استحقاق‌النصيب‌لكل‌من‌المستحقين‌81لغايات‌تنفيذ‌أحكام‌المادة‌)
 على‌أساس‌تاريخ‌وفاة‌أي‌من‌المؤمن‌عليه‌أو‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال.
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يوقف‌صرف‌النصيب‌المستحق‌من‌الراتب‌لأي‌من‌المستحقين‌إذا‌عمل‌بأجر‌أو‌كانت‌لديه‌مهنة‌تدر‌‌-أ‌

‌عليه‌دخلًا‌وكان‌ذلك‌الأجر‌أو‌الدخل‌يعادل‌ذلك‌النصيب‌أو‌يزيد‌عليه،‌أما‌إذا‌كان‌الأجر‌أو‌الدخل‌أقل‌من‌
‌النصيب‌المستحق‌فيدفع‌له‌مقدار‌الفرق‌بينهما،‌على‌أن‌يعاد‌إليه‌كامل‌نصيبه‌في‌حال‌تركه‌العمل‌أو‌المهنة‌

‌وذلك‌اعتباراً‌من‌أول‌الشهر‌الذي‌يلي‌الشهر‌الذي‌ترك‌فيه‌العمل‌أو‌المهنة.‌
‌و‌صاحب‌راتبيستثنى‌من‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌والد‌ووالدة‌وأرملة‌كل‌من‌المؤمن‌عليه‌أ‌-ب
 التقاعد‌أو‌صاحب‌راتب‌الاعتلال.‌
 -84المادة      
‌تعتمد‌القواعد‌التالية‌للجمع‌بين‌الرواتب‌والأجور‌والأنصبة‌للمستحقين‌من‌عائلة‌المؤمن‌عليه‌او‌صاحب‌راتب‌‌

‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال.
‌-الأرملة‌والأرمل:‌-أ
‌يحق‌للأرملة‌الجمع‌بين‌راتبها‌التقاعدي‌أو‌راتبها‌بسبب‌الاعتلال‌أو‌أجرها‌من‌العمل‌ونصيبها‌من‌راتب‌‌-1

‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليها‌من‌زوجها‌وتسري‌أحكام‌هذا‌البند‌على‌الأرملة‌المستحقة‌لنصيبها
‌ذه.قبل‌سريان‌أحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌نفا‌
يحق‌للأرملة‌الجمع‌بين‌نصيبها‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليها‌من‌زوجها‌ونصيبها‌‌-2

‌من‌رواتب‌التقاعد‌أو‌رواتب‌الاعتلال‌التي‌تؤول‌إليها‌من‌والديها‌وأبنائها.
‌وجته‌ونصيبه‌من‌يحق‌للأرمل‌الجمع‌بين‌نصيبه‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليه‌من‌ز‌‌-3

‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليه‌من‌أبنائه.‌



‌-الأبناء‌والبنات:‌-ب
‌يحق‌للأبناء‌المستحقين‌الجمع‌بين‌أنصبتهم‌من‌راتب‌التقاعـد‌أو‌راتـب‌الاعتلال‌التـي‌تؤول‌إليـهم‌مـن‌‌-1

‌والديهم.
‌تلال‌الجمع‌بين‌راتبها‌التقاعدي‌أو‌راتبها‌بسبب‌الاعتلال‌يحق‌للابنة‌التي‌تتقاضى‌راتباً‌تقاعدياً‌أو‌راتب‌اع‌-2

‌ونصيبها‌من‌رواتب‌التقاعد‌أو‌رواتب‌الاعتلال‌التي‌تؤول‌إليها‌من‌والديها.
‌يحق‌للابن‌العاجز‌الجمع‌بين‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌وبين‌نصيبه‌من‌رواتب‌التقاعد‌أو‌‌-3

‌ه‌من‌والديه.رواتب‌الاعتلال‌التي‌تؤول‌إلي
‌لا‌يحق‌للأبناء‌والبنات‌الجمع‌بين‌نصيبهم‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليهم‌من‌والديهم‌-4

‌ونصيبهم‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌المخصص‌لإخوتهم.‌
‌-الوالــدان:‌-ج
‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌يحق‌لأي‌من‌الوالدين‌الجمع‌بين‌الأجر‌من‌عمل‌أو‌الدخل‌من‌مهنة‌أو‌‌-1

‌المخصص‌له‌ونصيبه‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌الذي‌يؤول‌إليه‌من‌ابنه‌و‌/أو‌ابنته.
يحق‌لأي‌من‌الوالدين‌الجمع‌بين‌أكثر‌من‌نصيب‌مستحق‌له‌من‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌‌-2

‌المخصص‌لأكثر‌من‌إبن‌أو‌إبنة.‌
‌-الإخوة‌والأخوات:‌-د
‌يعتبر‌الإخوة‌والأخوات‌مستحقين‌للنصيب‌في‌حال‌عدم‌وجود‌أرملة‌او‌أرمل‌مستحق‌او‌أبناء‌او‌بنات‌او‌‌-1

‌والدين.
‌يشترط‌لاستحقاق‌الإخوة‌والأخوات‌ما‌يشترط‌لاستحقاق‌الأبناء‌والبنات‌بعد‌ثبوت‌الإعالة‌بموجب‌حجة‌-2
‌إعالة‌صادرة‌من‌المحكمة‌المختصة.‌
‌لا‌يجوز‌الجمع‌بين‌أكثر‌من‌نصيب‌يؤول‌من‌الإخوة‌والأخوات‌وفي‌هذه‌الحالة‌يمنح‌المستحق‌النصيب‌‌-3

‌الأكثر.‌
على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌هذه‌المادة،‌يحق‌لأي‌من‌المستحقين‌الجمع‌بين‌الأنصبة‌المستحقة‌له‌بما‌لا‌‌-هـ

‌لال.‌يتجاوز‌ثلاثة‌أمثال‌الحد‌الأدنى‌لراتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعت
لمجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌المجلس‌إضافة‌أي‌حالة‌من‌حالات‌الجمع‌لم‌يرد‌عليها‌نص‌في‌هذا‌‌-و

 القانون.
 -85المادة      
‌يحق‌الجمع‌بين‌أي‌من‌الرواتب‌المقررة‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون‌وأي‌راتب‌تقاعد‌أو‌راتب‌اعتلال‌مقرر‌‌-أ‌

‌بموجب‌أي‌تشريعات‌أخرى.‌
يحق‌لصاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الإصابي‌الدائم‌أو‌صاحب‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌‌-ب‌



الإصابي‌الدائم‌الجمع‌بين‌هذا‌الراتب‌وأي‌راتب‌تقاعد‌أو‌راتب‌اعتلال‌يخصص‌له‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌
ب‌الاعتلال‌أما‌إذا‌تجاوز‌احد‌شريطة‌أن‌لا‌يزيد‌مجموعهما‌على‌ثلاثة‌أمثال‌الحد‌الأدنى‌لراتب‌التقاعد‌أو‌رات

‌الراتبين‌ثلاثة‌أمثال‌هذا‌الحد‌فيستحق‌الراتب‌الأكثر.‌
‌يحق‌الجمع‌بين‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌المستحق‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌وتعويض‌الدفعة‌‌-ج

‌ة‌بذلك‌التعويض‌عندالواحدة‌المقرر‌في‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌إذا‌لم‌يتم‌اعتماد‌المدة‌المتعلق
‌احتساب‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌باستثناء‌الرواتب‌المقررة‌في‌تأمين‌إصابات‌العمل‌فلا‌يجوز‌الجمع‌
‌بين‌راتب‌الاعتلال‌وراتب‌التقاعد‌وبين‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌عن‌الفترة‌السابقة‌لاستحقاق‌المؤمن‌عليه‌هذا‌‌

‌الراتب.
‌عد‌المبكر‌الأردني‌الجمع‌بين‌هـذا‌الراتب‌وأجره‌من‌أي‌عمل‌مشمول‌بأحكام‌يحق‌لصاحب‌راتب‌التقا‌-‌1-د

‌-هـذا‌القانون‌شريطة‌ما‌يلي:
‌(‌شهراً‌من‌تاريخ‌استحقاقه‌راتب‌التقاعد‌المبكر.24ان‌يكون‌قد‌انقطع‌عن‌العمل‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌)‌-أ

ة‌والثلاثين‌اشتراكاً‌الاخيرة‌السابقة‌أن‌لا‌يعود‌للعمل‌في‌أي‌من‌المنشآت‌التي‌كان‌يعمل‌بها‌خلال‌الست‌-ب
‌على‌استحقاقه‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌.

‌أن‌لا‌يعود‌المؤمن‌عليه‌الذي‌تم‌تخصيص‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌له‌بموجب‌أحكام‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌‌-ج
‌(‌من‌هذا‌القانون‌إلى‌العمل‌في‌مهنة‌خطرة.64)
‌تماعي‌في‌حال‌عودته‌للعمل‌.ان‌يعود‌للشمول‌باحكام‌قانون‌الضمان‌الاج‌‌-د

في‌حال‌عودة‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الى‌عمل‌مشمول‌بأحكام‌هذا‌القانون‌يتم‌صرف‌نسبة‌من‌‌-هـ‌
(‌الملحق‌بهذا‌7راتب‌التقاعد‌المستحق‌له‌وذلك‌‌من‌بداية‌الشهر‌الذي‌عاد‌فيه‌للعمل‌وفقاً‌للجدول‌رقم‌)

‌القانون.
‌(‌الملحق‌7لمجلس‌الوزراء‌بناءً‌على‌تنسيب‌المجلس‌زيادة‌حدود‌رواتب‌التقاعد‌‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)‌-و

‌بهذا‌القانون‌كل‌ثلاث‌سنوات‌.
‌في‌حال‌ترك‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الوارد‌ذكره‌في‌الفقرة‌)د(‌من‌هذه‌المادة‌العمل‌يعاد‌صرف‌راتب‌‌-ز

‌من‌بداية‌الشهر‌التالي‌لانتهاء‌الخدمة‌ولا‌تضاف‌مدة‌اشتراكه‌اللاحقة‌إلى‌مدة‌التقاعد‌المبكر‌كما‌هو‌وذلك‌
اشتراكه‌السابقة‌إلا‌عند‌أكماله‌سن‌الستين‌للذكر‌أو‌سن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌أو‌في‌حال‌حصول‌الوفاة،‌

هذا‌القانون‌وذلك‌وفي‌هذه‌الحالة‌يعاد‌احتساب‌راتب‌التقاعد‌المستحق‌له‌وتتم‌تسوية‌‌حقوقه‌وفقا‌لأحكام‌
‌اعتبارا‌من‌بداية‌الشهر‌التالي‌لإكمال‌السن‌أو‌حدوث‌الوفاة‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يجب‌ان‌لا‌يقل‌راتب‌التقاعد‌

‌الجديد‌المخصص‌له‌عن‌راتب‌التقاعد‌المخصص‌سابقا‌.
‌نون‌بدفع‌غرامة‌تلتزم‌المنشأة‌التي‌تستخدم‌متقاعدا‌مبكرا‌ولا‌تقوم‌بإبلاغ‌المؤسسة‌وشموله‌بأحكام‌هذا‌القا‌-ح

%(‌من‌مجموع‌الأجور‌التي‌صرفتها‌له‌خلال‌فترة‌عمله‌لديها‌،‌كما‌يلتزم‌المتقاعد‌مبكرا‌في‌هذه‌30بنسبة‌)



الحالة‌بإعادة‌المبالغ‌المصروفة‌له‌دون‌وجه‌حق‌مضافا‌إليها‌الغرامة‌التي‌تحددها‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌
‌أحكام‌هذا‌القانون.‌

‌(‌تسري‌احكام‌هذه‌الفقرة‌على‌المؤمن‌عليه‌العسكري.‌71قرة‌)أ(‌من‌المادة‌)مع‌مراعاة‌أحكام‌الف‌-ط
‌لا‌يجوز‌لصاحب‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌غير‌الأردني‌الجمع‌بين‌هذا‌الراتب‌وأجره‌من‌أي‌عمل‌مشمول‌-2
‌تركه‌بأحكام‌هذا‌القانون،‌على‌أن‌يوقف‌صرف‌راتب‌التقاعد‌من‌بداية‌الشهر‌الذي‌عاد‌فيه‌للعمل،‌وفي‌حال‌‌

العمل‌يعاد‌صرف‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌كما‌هو‌وذلك‌في‌بداية‌الشهر‌التالي‌لانتهاء‌الخدمة‌ولا‌تضاف‌مدة‌
اشتراكه‌اللاحقة‌إلى‌مدة‌اشتراكه‌السابقة‌إلا‌عند‌إكماله‌سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌أو‌

لي‌لإكمال‌السن‌أو‌حدوث‌الوفاة‌وفي‌جميع‌الأحوال‌في‌حال‌حصول‌الوفاة‌وذلك‌اعتبارا‌من‌بداية‌الشهر‌التا
‌يجب‌أن‌لا‌يقل‌راتب‌التقاعد‌الجديد‌المخصص‌له‌عن‌راتب‌التقاعد‌المخصص‌سابقا.‌

‌إذا‌استحق‌المؤمن‌عليه‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌فيعتبر‌خارجاً‌بصورة‌نهائية‌من‌نطاق‌‌-هـ‌
من‌ذلك‌عودته‌إلى‌عمل‌يتقاضى‌عنه‌أجراً‌ولو‌كان‌هذا‌العمل‌مشمولا‌‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌ولا‌يغير

‌بأحكام‌هـذا‌القانون.
‌(‌من‌الفقرة‌)د(‌من‌هذه‌المادة‌يجوز‌لصاحب‌راتب1د(‌الواردة‌في‌البند‌)‌-مع‌مراعاة‌الشروط‌من‌)أ‌‌-و
‌لال‌المستحق‌له‌مع‌أجره‌%(‌من‌‌راتب‌الاعت50اعتلال‌العجز‌الجزئي‌الطبيعي‌الدائم‌الجمع‌بين‌ما‌نسبته‌)‌

‌من‌العمل‌المشمول‌بأحكام‌هذا‌القانون‌على‌أن‌تتم‌إعادة‌احتساب‌راتب‌الاعتلال‌المخصص‌له‌بعد‌تركه
 العمل‌ووفقا‌لمتوسط‌أجره‌الجديد‌الخاضع‌للاقتطاع‌بعد‌إضافة‌مدة‌اشتراكه‌اللاحقة‌إلى‌السابقة.‌
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راتب‌الاعتلال‌أو‌أي‌من‌المستحقين‌إخطار‌المؤسسة‌عن‌أي‌تغيير‌على‌صاحب‌راتب‌التقاعد‌أو‌صاحب‌
يطرأ‌على‌سبب‌أو‌شروط‌استحقاقه‌للراتب‌إذا‌كان‌من‌شأن‌هذا‌التغيير‌أن‌يؤدي‌إلى‌قطع‌الراتب‌أو‌وقفه‌أو‌
تخفيضه‌وذلك‌خلال‌ثلاثين‌يوماً‌‌من‌تاريخ‌وقوع‌التغيير،‌وفي‌جميع‌الحالات‌تسترد‌المؤسسة‌جميع‌المبالغ‌

لتي‌حصل‌عليها‌أي‌منهم‌دون‌وجه‌حق‌مع‌‌الغرامة‌التي‌تحددها‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌ا
 القانون‌محسوبة‌من‌بداية‌الشهر‌التالي‌للحصول‌على‌تلك‌المبالغ‌وحتى‌تاريخ‌ردها‌للمؤسسة.

 -87المادة      
‌(‌من‌هذا‌القانون‌79في‌المادة‌)في‌حال‌ثبوت‌فقدان‌المؤمن‌عليه‌يصرف‌للمستحقين‌المنصوص‌عليهم‌‌-أ
‌مبلغ‌يعادل‌راتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌في‌حال‌إكماله‌شروط‌استحقاق‌هذا‌الراتب‌ويوزع‌عليهم‌وفقاً‌للجدول‌‌

‌(‌الملحق‌بهذا‌القانون‌وذلك‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌فقدانه‌إلى‌حين‌ظهوره‌أو‌ثبوت‌وفاته.4رقم‌)
‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌فيعتبر‌ما‌صرف‌للمستحقين‌بموجب‌هذه‌‌إذا‌ثبتت‌وفاة‌المفقود‌المشار‌إليه‌-ب

‌المادة‌صحيحاً.‌
إذا‌ظهر‌المفقود‌المشار‌إليه‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌وأثبتت‌التحقيقات‌التي‌تجريها‌السلطات‌‌-ج



شأة‌أو‌المؤسسة‌أو‌المختصة‌أن‌الفقدان‌كان‌بسبب‌خارج‌عن‌إرادة‌المفقود‌وانه‌لم‌يكن‌بمقدوره‌إخطار‌المن
أسرته‌بمكانه‌فيعتبر‌ما‌صرف‌للمستحقين‌بموجب‌هذه‌المادة‌خلال‌مدة‌فقدانه‌صحيحاً،‌وفي‌غير‌ذلك‌من‌

 الحالات‌يعتبر‌ما‌صرف‌للمستحقين‌بموجب‌هذه‌المادة‌خلال‌مدة‌فقدانه‌ديناً‌عليه.
 -88المادة      
يعتبر‌مقدار‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌أو‌قيمة‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة‌قطعياً‌ولا‌يجوز‌الطعن‌فيه‌لدى‌‌

اي‌جهة‌إدارية‌أو‌قضائية‌بعد‌انقضاء‌تسعين‌يوماً‌من‌تاريخ‌تبليغ‌القرار‌بتخصيص‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌
 الاعتلال‌أو‌صرف‌تعويض‌الدفعة‌الواحدة.

‌-89لمادة ا     
‌يحدد‌الحد‌الأدنى‌لراتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌المجلس‌ويعاد‌‌-أ

‌النظر‌في‌هذا‌الحد‌كل‌خمس‌سنوات.‌
‌يزاد‌راتب‌التقاعد‌وراتب‌الاعتلال‌عند‌تخصيصه‌بمبلغ‌أربعين‌دينارا‌باستثناء‌راتب‌التقاعد‌المبكر‌الذي‌-ب‌
‌يناراً‌عند‌تخصيصه‌لمن‌لا‌يعود‌إلى‌عمل‌مشمول‌بأحكام‌هذا‌القانون‌على‌ان‌يزاد‌راتب‌يزاد‌بمبلغ‌عشرين‌د‌

‌التقاعد‌المبكر‌بمبلغ‌عشرين‌ديناراً‌أخرى‌عند‌إكمال‌المؤمن‌عليه‌المتقاعد‌مبكراً‌سن‌الستين‌للذكر‌وسن‌
‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌أو‌في‌حال‌حصول‌الوفاة‌.

‌سيب‌المجلس‌إعادة‌النظر‌في‌الزيادة‌الواردة‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادةلمجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تن‌-ج
‌كل‌خمس‌سنوات.‌
‌يستثنى‌من‌أحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌المؤمن‌عليهم‌الذين‌تم‌تسوية‌حقوقهم‌التقاعدية‌وفقاً‌لأحكام‌‌-د

 .2001(‌لسنة‌19ماعي‌رقم‌)وقانون‌الضمان‌الاجت‌1978(‌لسنة‌30قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌المؤقت‌رقم‌)
 -90المادة      
‌-لمقاصد‌هذه‌المادة‌:‌-أ‌
تعني‌كلمة‌التضخم‌معدل‌النمو‌في‌أسعار‌سلة‌المستهلك‌لسنة‌سابقة‌والمعتمد‌من‌الجهات‌الرسمية‌‌-1

‌المختصة.
تعني‌عبارة‌متوسط‌الأجور‌معدل‌الأجور‌الخاضعة‌لأحكام‌هذا‌القانون‌لسنة‌سابقة‌وفقاً‌لسجلات‌وقيود‌‌-2

‌المؤسسة‌لغايات‌ربط‌الرواتب‌بالتضخم.‌
يتم‌ربط‌راتب‌التقاعد‌وراتب‌الاعتلال‌بالتضخم‌أو‌بمعدل‌النمو‌السنوي‌لمتوسط‌الأجور‌أيهما‌أقل‌على‌‌-ب‌

‌ن‌ديناراً‌حداً‌أعلى‌وذلك‌في‌شهر‌أيار‌من‌كل‌سنة.‌أن‌لا‌تتجاوز‌الزيادة‌عشري
‌يتم‌ربط‌الحد‌الأعلى‌للزيادة‌الواردة‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌بالتضخم‌أو‌بمعدل‌النمو‌السنوي‌‌-ج

‌لمتوسط‌الأجور‌أيهما‌أقل‌في‌شهر‌أيار‌من‌كل‌سنة.‌
‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌لمن‌أكمل‌سن‌الستين‌للذكر‌يبدأ‌ربط‌راتب‌التقاعد‌وراتب‌الاعتلال‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرة‌‌-د‌



وسن‌الخامسة‌والخمسين‌للأنثى‌باستثناء‌راتب‌اعتلال‌العجز‌الكلي‌الطبيعي‌الدائم‌وراتب‌اعتلال‌العجز‌الجزئي‌
الطبيعي‌الدائم‌وراتب‌إعتلال‌العجز‌الكلي‌الإصابي‌الدائم‌وراتب‌تقاعد‌الوفاة‌الطبيعية‌وراتب‌تقاعد‌الوفاة‌

عن‌إصابة‌العمل‌التي‌يتم‌ربطها‌بالتضخم‌عند‌استحقاق‌صرفها‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون‌وبغض‌النظر‌الناشئة‌
 عن‌السن‌وتسري‌أحكام‌هذه‌المادة‌على‌المؤمن‌عليه‌العسكري.

 -91المادة      
لا‌يجوز‌أن‌يتجاوز‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌المخصص‌للمؤمن‌عليه‌وما‌يلحقه‌من‌زيادات‌متوسط‌-أ

‌الأجر‌الذي‌أحتسب‌الراتب‌على‌أساسه.‌
‌(‌من‌63يستثنى‌من‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌الراتب‌المخصص‌وفقاً‌لأحكام‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)‌-ب

 هذا‌القانون.
 -92المادة      
‌تلتزم‌المؤسسة‌بأداء‌الحقوق‌المقررة‌للمؤمن‌عليه‌او‌المستحقين‌وفقاً‌لاحكام‌هذا‌القانون‌كاملة‌ولو‌لم‌تقم‌‌-أ

‌المنشأة‌بالتأمين‌عليه‌وذلك‌على‌أساس‌مدة‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌ومتوسط‌أجره‌شريطة‌ان‌يكون‌العامل‌قد‌ابلغ‌
‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌التحاقه‌بالعمل‌.‌المؤسسة‌بعدم‌‌قيام‌المنشأة‌بالتأمين‌عليه

‌إذا‌نشأ‌نزاع‌على‌مدة‌خدمة‌المؤمن‌عليه‌أو‌أجره‌فتسوى‌حقوقه‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌على‌أساس‌-1-ب
‌مدة‌الخدمة‌أو‌مقدار‌الأجر‌غير‌المتنازع‌عليه.‌
ا‌صدر‌قرار‌قضائي‌قطعي‌بشأن‌هذا‌النزاع‌يعاد‌النظر‌في‌حقوق‌المؤمن‌عليه‌أو‌حقوق‌المستحقين‌عنه‌إذ‌-2

‌في‌دعوى‌كانت‌المؤسسة‌طرفاً‌فيها.‌
‌تعود‌المؤسسة‌على‌المنشأة‌بجميع‌مبالغ‌الاشتراكات‌المستحقة‌والفوائد‌والغرامات‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌‌-ج

 القانون.
 -93المادة      
لا‌يجوز‌الحجز‌على‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌أو‌المبالغ‌المستحقة‌للمؤمن‌عليه‌أو‌للمستحقين‌عنه‌‌

بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌إلا‌لدين‌النفقة‌أو‌لدين‌المؤسسة‌وبما‌لا‌يتجاوز‌ربع‌تلك‌الرواتب‌والمبالغ‌وتكون‌
 الأولوية‌في‌الحجز‌لدين‌النفقة.

  -94المادة      
‌للمبالغ‌المستحقة‌للمؤسسة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌حق‌الامتياز‌على‌جميع‌أموال‌المدين‌ويكون‌لها‌‌-أ

الأولوية‌على‌جميع‌الديون‌بعد‌المصروفات‌القضائية‌وأجور‌العمال‌وللمؤسسة‌حق‌تحصيلها‌وفقاً‌لقانون‌
‌تحصيل‌

صلاحيات‌الحاكم‌الإداري‌ولجنة‌تحصيل‌الأموال‌‌الأموال‌الأميرية‌النافذ،‌ولهذه‌الغاية‌يمارس‌المدير‌العام‌



الأميرية‌بمقتضى‌ذلك‌القانون،‌ويجوز‌تقسيطها،‌كلها‌أو‌بعضها،‌وفقاً‌للأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌
‌القانون.‌

‌تعتبر‌المبالغ‌المستحقة‌للمؤسسة‌واجبة‌الأداء‌خلال‌ثلاثين‌يوماً‌من‌تاريخ‌التبليغ‌بوجوب‌دفعها،‌ويعتبر‌‌-ب
‌لتبليغ‌كافياً‌لغايات‌مباشرة‌المدير‌العام‌اتخاذ‌إجراءات‌الحجز‌والتنفيذ‌وفق‌أحكام‌قانون‌تحصيل‌الأموال‌ا

‌الأميرية‌بعد‌انقضاء‌الثلاثين‌يوماً‌دون‌الحاجة‌لإتخاذ‌أي‌من‌إجراءات‌التبليغ‌أو‌النشر‌المنصوص‌عليها‌في
‌القانون‌المذكور.‌‌
جلس‌الإعفاء‌من‌كل‌أو‌بعض‌المديونية‌المترتبة‌على‌المنشأة‌في‌لمجلس‌الوزراء‌بناء‌على‌تنسيب‌الم‌-ج

‌حال‌إعلان‌إفلاسها‌أو‌وضعها‌تحت‌التصفية.
‌-تعتبر‌الحالات‌التالية‌سبباً‌موجباً‌لإعدام‌أو‌إهلاك‌الدين‌وذلك‌بقرار‌من‌المجلس:‌-‌1-د
موال‌منقولة‌وغير‌منقولة‌وفاة‌المدين‌وصدور‌قرار‌من‌المحكمة‌المختصة‌بعدم‌وجود‌تركة‌وعدم‌وجود‌أ‌-أ

‌باسم‌المدين.
‌مرور‌عشر‌سنوات‌على‌انتهاء‌تصفية‌الشركة‌المساهمة‌العامة‌أو‌محدودة‌المسؤولية‌وتم‌تسديد‌جزء‌من‌‌-ب

‌مديونيتها‌للمؤسسة‌واستحالة‌تسديد‌باقي‌هـذه‌المديونية.
‌مرور‌خمس‌سنوات‌على‌إغلاق‌المنشأة‌رسميا‌وترتب‌عليها‌مديونية‌حتى‌تاريخ‌إغلاقها‌مبلغ‌لا‌يزيد‌على‌‌-ج
‌(‌دينارا.250)
‌مرور‌خمس‌سنوات‌على‌إيقاف‌نشاط‌المنشأة‌وعدم‌قيامها‌بتجديد‌تراخيصها‌وترتب‌عليها‌مديونية‌حتى‌‌-د

‌لى‌أن‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا(‌دينارا‌ع250تاريخ‌إيقاف‌نشاطها‌مبلغ‌لا‌يزيد‌على‌)
‌القانون‌الحالات‌التي‌تعتبر‌فيها‌المنشأة‌موقوفة‌النشاط‌.‌
‌(‌من‌هذه‌الفقرة،‌للمؤسسة‌الحق‌في‌الرجوع‌على‌المدين‌الـذي‌تم‌اعتبار‌1على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌البند‌)‌-2

‌و‌غير‌منقولة‌والجائز‌الحجز‌عليها‌قانونياً.دينه‌معدوما‌أو‌هالكا‌إ?ا‌تبين‌لاحقا‌وجود‌أموال‌منقولة‌أ
يراداتها‌وريع‌استثماراتها‌بجميع‌الإعفاءات‌والتسهيلات‌الممنوحة‌للوزارات‌والدوائر‌‌-هـ ‌تتمتع‌المؤسسة‌وا 

 الحكومية.
‌-95المادة‌     
‌يسقط‌حق‌المؤمن‌عليه‌أو‌المستحقين‌عنه‌في‌المطالبة‌بالرواتب‌والمبالغ‌المستحقة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌‌-أ‌

‌القانون‌بانقضاء‌عشر‌سنوات‌من‌التاريخ‌الذي‌تعتبر‌فيه‌واجبة‌الأداء.‌
قضاء‌عشر‌يسقط‌حق‌المنشأة‌في‌المطالبة‌باسترداد‌المبالغ‌المدفوعة‌منها‌زيادة‌عما‌هو‌مقرر‌قانوناً‌بان‌-ب

‌سنوات‌من‌تاريخ‌دفع‌تلك‌المبالغ.‌
‌يسقط‌حق‌المؤسسة‌في‌المطالبة‌بالمبالغ‌المستحقة‌لها‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌بانقضــاء‌خمس‌عشرة‌-ج
 سنة‌من‌تاريخ‌استحقاقها.‌
     



 -96المادة 
إذا‌انتقلت‌أموال‌صاحب‌العمل‌إلى‌الغير‌بأي‌صورة‌من‌الصور‌فيكون‌الشخص‌الذي‌انتقلت‌إليه‌هذه‌‌

ذا‌انتقلت‌ الأموال‌مسؤولًا‌بالتكافل‌والتضامن‌مع‌صاحب‌العمل‌السابق‌عن‌تأدية‌جميع‌حقوق‌المؤسسة‌عليه،‌وا 
حدود‌ما‌آل‌من‌التركة‌إلى‌كل‌واحد‌أموال‌صاحب‌العمل‌إلى‌الورثة‌فتكون‌المسؤولية‌تضامنية‌فيما‌بينهم‌في‌

 منهم.
 -97المادة      
على‌الرغم‌من‌أحكام‌أي‌تشريع‌آخر،‌لا‌يجوز‌بيع‌أي‌منشأة‌أو‌نقل‌ملكيتها‌أو‌الحصول‌على‌رخصة‌‌-أ‌

‌مهن‌لها‌أو‌تجديدها‌أو‌شطب‌تسجيلها‌إلا‌بعد‌الحصول‌على‌شهادة‌براءة‌ذمة‌من‌المؤسسة.‌
موجودات‌أي‌منشأة‌جرى‌إعلان‌إفلاسها‌أو‌وضعها‌تحت‌التصفية‌أو‌التصرف‌بها‌لا‌يجوز‌بيع‌أو‌توزيع‌‌-ب

 إلا‌بعــد‌قيام‌وكيل‌التفليسة‌أو‌المصفي‌بإشعار‌المؤسسة‌بوقوع‌التصفية‌أو‌الإفلاس.
 -98المادة      
للمدير‌العام‌أو‌من‌يفوضه‌خطياً‌من‌موظفي‌المؤسسة‌الحق‌في‌الدخول‌إلى‌المنشآت‌وأي‌أماكن‌عمل‌‌-أ

تابعة‌لها‌خلال‌أوقات‌عملها‌والاطلاع‌على‌جميع‌الوثائق‌بما‌في‌ذلك‌السجلات‌والدفاتر‌والبيانات‌الالكترونية‌
لسيرة‌المرضية‌والوظيفية‌لأي‌منهم‌والحصول‌التي‌تبين‌أعداد‌العاملين‌في‌هذه‌المنشآت‌وأجورهم،‌وما‌يتعلق‌با

على‌نسخ‌منها،‌كما‌لهم‌حق‌التحقيق‌في‌أي‌موضوع‌يتعلق‌بتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌و‌الأنظمة‌الصادرة‌
‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌وفي‌أي‌مخالفة‌لأحكامه.‌

ام‌‌وموظفي‌المؤسسة‌صفة‌تحقيقاً‌للغايات‌المقصودة‌من‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة،‌تكون‌للمدير‌الع‌-ب
الضابطة‌العدلية،‌ولهم‌بهذه‌الصفة‌سماع‌أقوال‌أصحاب‌العمل‌والعمال‌وأي‌أشخاص‌ذوي‌علاقة،‌والاستعانة‌

 برجال‌الأمن‌العام‌وتحرير‌محضر‌بالوقائع‌ولا‌يجوز‌أن‌يطعن‌فيه‌إلا‌بالتزوير.
 -99المادة      
‌تتولى‌المؤسسة‌تبليغ‌القرارات‌الصادرة‌عنها‌،‌ويجوز‌لها‌إجراء‌التبليغات‌بواسطة‌شركات‌خاصة،‌يعتمدها‌‌-أ

‌المجلس،‌وعلى‌من‌يتولى‌التبليغات‌أن‌يدرج‌بياناً‌بكيفية‌وقوع‌التبليغ‌مذيلًا‌باسمه‌وتوقيعه.
‌سواء‌كان‌التبليغ‌من‌المؤسسة‌‌تحدد‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌أسس‌إجراء‌التبليغ‌-ب

 أو‌من‌الشركة‌الخاصة.
 -100المادة      
يعاقب‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌ألف‌دينار‌ولا‌تزيد‌على‌ألفي‌دينار‌كل‌من‌أدلى‌بسوء‌نية‌بأي‌بيانات‌غير‌‌-أ‌

صحيحة‌للحصول‌لنفسه‌أو‌لغيره‌على‌راتب‌أو‌تعويض‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌دون‌وجه‌حق‌أو‌للتهرب‌
‌من‌الوفاء‌بأي‌حق‌من‌الحقوق‌المقررة‌للمؤسسة‌وفق‌أحكام‌هذا‌القانون.‌



تعاقب‌كل‌منشأة‌مشمولة‌بأحكام‌هذا‌القانون‌بغرامة‌مقدارها‌خمسمائة‌دينار‌عن‌كل‌عامل‌لم‌تقم‌بشموله‌‌-ب
‌في‌أحكام‌هذا‌القانون.‌

‌يعاقب‌بغرامة‌مقدارها‌خمسمائة‌دينار‌كل‌من‌يخالف‌أي‌حكم‌من‌أحكام‌هذا‌القانون‌مما‌هو‌غير‌وارد‌في‌‌-ج
 .أحكام‌الفقرتين‌)أ(‌و‌)ب(‌من‌هذه‌المادة

 -101المادة      
 تؤول‌إلى‌المؤسسة‌جميع‌المبالغ‌والغرامات‌المحكوم‌بها‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون.‌
 -102المادة      
‌-باستثناء‌ما‌نص‌عليه‌صراحة‌في‌هذا‌القانون:‌
‌تقابل‌التزامات‌صاحب‌العمل‌في‌تأمين‌الشيخوخة‌والعجز‌والوفاة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌مكافأة‌نهاية‌‌-أ

‌الخدمة‌المقررة‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌العمل‌النافذ.‌
‌يلتزم‌صاحب‌العمل‌بأداء‌مكافأة‌نهاية‌الخدمة‌وأي‌حقوق‌أخرى‌مستحقة‌بمقتضى‌أي‌قانون‌أو‌نظام‌أو‌‌-ب

‌لين‌لديه‌أو‌المستحقين‌عن‌المدد‌السابقة‌لتطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌عند‌انتهاء‌خدمة‌كل‌عامل‌في‌اتفاق‌للعام
‌أي‌وقت‌من‌الأوقات.‌

‌تقابل‌التزامات‌صاحب‌العمل‌في‌تأمين‌الأمومة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌التزامه‌بمنح‌الأجر‌للمؤمن‌-ج
‌قانون‌العمل‌النافذ‌إذا‌كانت‌المؤمن‌عليها‌تستحق‌بدل‌إجازة‌عليها‌العاملة‌خلال‌إجازة‌الأمومة‌وفقاً‌لأحكام‌‌

 الأمومة‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون.
 -103المادة      
‌يحتفظ‌العمال‌بالحقوق‌المكتسبة‌لهم‌وفق‌أي‌أنظمة‌أو‌ترتيبات‌أو‌اتفاقيات‌جماعية‌خاصة‌بمكافآت‌نهاية‌‌-أ

‌الخدمة‌إذا‌كانت‌تلك‌الأنظمة‌أو‌الترتيبات‌أو‌الاتفاقيات‌تقرر‌لهم‌حقوقاً‌مالية‌أفضل‌من‌مكافأة‌نهاية‌الخدمة‌
‌المقررة‌بمقتضى‌قانون‌العمل،‌ويلتزم‌أصحاب‌العمل‌بأن‌يؤدوا‌للعمال‌الذين‌يعملون‌لديهم‌الفروق‌بين‌تلك‌

لمؤسسة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌وذلك‌عند‌انتهاء‌الحقوق‌المالية‌والاشتراكات‌التي‌يترتب‌عليهم‌دفعها‌ل
‌خدماتهم‌وعلى‌أن‌يحتفظ‌العمال‌ممن‌لديهم‌أنظمة‌أو‌اتفاقيات‌تمنحهم‌كامل‌مبلغ‌مكافأة‌نهاية‌الخدمة‌دون‌

‌أي‌خصم‌بهذا‌الحق.‌
تبقى‌سارية‌المفعول‌أي‌أنظمة‌أو‌ترتيبات‌أو‌اتفاقيات‌تتعلق‌بالادخار‌والتوفير‌والتأمين‌الصحي‌للعمال‌‌-ب

‌قبل‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون.‌
لا‌تنطبق‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة،‌على‌المؤمن‌عليه‌غير‌الخاضع‌لأحكام‌قانون‌العمل‌وتصرف‌‌-ج

 له‌مكافأة‌نهاية‌الخدمة‌كاملة.
 -104المادة      



‌إذا‌استحق‌المؤمن‌عليه‌غير‌الأردني‌راتب‌التقاعد‌أو‌راتب‌الاعتلال‌فله‌أو‌للمستحقين‌عنه‌الحق‌في‌طلب‌
‌(‌من‌هذا70تبديل‌هذا‌الراتب‌بتعويض‌الدفعة‌الواحدة‌‌المنصوص‌عليه‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)

‌(‌شهراً‌أيهما‌أكثر،‌وفي‌حال‌الوفاة‌يوزع‌مبلغ‌التعويض36القانون،‌أو‌بضرب‌مقدار‌الراتب‌المستحق‌في‌)‌
 (‌الملحق‌بهذا‌القانون.4على‌الورثة‌المستحقين‌عنه‌وفقاً‌للجدول‌رقم‌)‌
 -105المادة      
‌على‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أي‌تشريع‌آخر،‌يجوز‌الإثبات‌في‌القضايا‌التي‌تكون‌المؤسسة‌طرفاً‌فيها‌بجميع‌طرق‌‌

الإثبات‌بما‌في‌ذلك‌البيانات‌والمعاملات‌الالكترونية‌والبيانات‌والسجلات‌الصادرة‌عن‌أجهزة‌الحاسوب‌ووسائل‌
 الاتصال‌الحديثة‌والمصدق‌عليها‌من‌المؤسسة.

  -106المادة     
‌-يصدر‌مجلس‌الوزراء‌الأنظمة‌اللازمة‌لتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌بما‌في‌ذلك‌ما‌يلي:‌-أ
‌النظام‌المالي.‌-1
‌نظام‌اللوازم‌والعطاءات‌والأشغال.‌-2
‌نظام‌استثمار‌أموال‌المؤسســة.‌-3
‌نظام‌الشؤون‌الخاصة‌بالمؤمن‌عليهم‌العسكريين.‌-4
‌خدمين‌في‌المؤسسة‌وفق‌نظام‌الخدمة‌المدنية‌.تنظم‌شؤون‌الموظفين‌والمست‌-5
 يصدر‌المجلس‌التعليمات‌التنفيذية‌اللازمة‌لتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه.‌-ب
 -107المادة      
‌(‌والجداول‌الملحقة‌به‌وما‌طرأ‌عليه‌من‌تعديل‌على‌‌2001(‌لسنــة‌19يلغى‌)قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌رقم‌)‌

‌أن‌يستمر‌العمل‌بالأنظمة‌والتعليمات‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌أحكام‌هذا‌القانون‌إلى‌أن‌يتم‌استبدال‌غيرها‌بها‌وفقاً‌
 لأحكامه‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌سنة‌واحدة‌من‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون.

 -108المادة     
‌(‌لسنة‌7يعاد‌احتساب‌رواتب‌التقاعد‌التي‌تم‌تخصيصها‌وفقاً‌لأحكام‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌المؤقت‌رقم‌)‌

‌بما‌في‌ذلك‌إصابات‌العمل‌التي‌أدت‌إلى‌وفاة‌المؤمن‌عليه‌وتم‌تطبيق‌أحكام‌الفقرة‌)هـ(‌من‌المادة‌‌2010
 (‌منه.106يصها‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌)(‌من‌القانون‌المذكور‌عليها‌باستثناء‌الرواتب‌التي‌تم‌تخص27)
 -109المادة      
 لا‌يعمل‌بأي‌نص‌ورد‌في‌أي‌تشريع‌آخر‌إلى‌المدى‌الذي‌يتعارض‌فيه‌مع‌أحكام‌هذا‌القانون.‌
 -110المادة      

 رئيس‌الوزراء‌والوزراء‌مكلفون‌بتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌.



 


